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 ٦٠١

  :موضوع البحث وتساؤلاته: ًأولا
ت  )١(ثھا بظاھرة الإشاعاترغم تلبس كافة المجتمعات قدیمھا وحدی   ، ویكاد لا یفل

ي           ى الأم الم إل ن الع وم، م اكم للمحك ن الح ا، م اط   )٢(أحد من خطرھ ام الأوس ، إلا أن اھتم
سنوات              ي ال ة، وف ة الثانی دلاع الحرب العالمی ان ان دأ إلا إب م یب ا ل ا وبتأثیراتھ العلمیة بھ

تمان "و" أولبورت"فقد خص عالما النفس الأمریكیین      . اللاحقة علیھا  شاطھما  " بوس ن
ام              شور ع ا المن ان مقالھم البحثي على دراسة ظاھرة الإشاعات بدءاً من تلك الفترة، وك

اعة   " بعنوان ١٩٤٥ سي للإش " The basic psychology of rumorالأساس النف
صدد   ذا ال ي ھ ادة ف ة ج ة علمی اب   )٣(أول دراس ع كت ا بوض لا جھودھم ى أن كل ، إل

اعة " یكولوجیة الإش ي   Psychology of Rumor(4)" س اعة ف ھ دور الإش ا فی ، أبان
  . التأثیر على معنویات الجماھیر، وأفكارھم وتوجھاتھم السلوكیة

                                                             
رة         فم )١( ة الكبی ا كانت الأساطیر القدیمة إلا نوعًا من الإشاعات، إذ كانت تقوم بملئ الفراغات المعرفی

عیفة                 ة وض ات بدائی ى المعلوم ائل الحصول عل ت وس ث كان سحیق، حی زمن ال ك ال ل   . في ذل ا قت وم
ة أم              ور إلا لتبرئ ورة الن ت س ا نزل شباب، وم ول ال ب بعق ھ یتلاع  سقراط إلا بسبب ما أشیع عن كون

راق          المؤمنین عائشة رضى االله عنھا من إشاعة مغرضة، عرفت باسم حادثة الإفك، وما احتلت الع
  .الخ...إلا تحت ستار إشاعة امتلاكھا لأسلحة دمار شامل

 وعلاجھا، مجلة أسبابھا.. حقیقتھا.. الشائعات حمود،  بن عبد االله  بن سلیمان .  في ھذا المعنى، د)٢(
د ٣ص ، ٢٠٠٣الأمنیة،  للعلوم  ربیة نایف الع الأمن، جامعة د  ، عاب د  فای اح،  عب انون  الفت ي  الق  ف

ة  شائعات،  مواجھ ة  ال ر  مجل شرطي،  الفك د  ال ایر   ، 92س ، 24المجل ادل  . ، د١٧٥ص ،2015ین ع
دم  المصري، بحث محمود على إبراھیم الخلفي، المسئولیة الجنائیة عن الشائعات خارج الإقلیم  مق

 .١، ص2019 أبریل 23-22طنطا،   جامعة- الحقوق ، كلیة"شائعاتوال القانون" إلى مؤتمر  
(3)Allport, G. W. & Postman L. J., The Basic Psychology of 

Rumor, Transactions of the New York Academy of Sciences, serie II, 
vol. 8, 1945, p. 61-81. 

(4) Allport, G. W. & Postman, L., The Psychology of Rumor, New York, 
Henry Holt, 1947.  

و بوستمان،     ورت ولی وردون أولب اعة،  سیكولوجیة  ج ة  الإش لاح  ترجم ده   ص ر، عب ل   مخیم میخائی
  . 1964دار المعارف، القاھرة، رزق،



 

 

 

 

 

 ٦٠٢

ت       ي وق ر ف شر أكث شائعات تنت و أن ال ان ھ ذان العالم حاه ھ ا أوض م م ل أھ ولع

سیاسي               رات التحول ال ى فت ذلك ف الأزمات وفى الظروف الضاغطة أو المثیرة للقلق، وك

یم     . يأو الاجتماع  اك تعت ون ھن ین یك وأظھروا كذلك أن الإشاعة تنتشر وتتناقل سریعًا ح

ت                ذب تم د، وك ضلیل متعم شأنھ أو ت ف ب ي المواق ا، أو غموض ف دث م إعلامي حول ح

  . ملاحظتھ بشأن ما أعلن من بیانات عن أحداث سابقة

اغطة،          ا ض اني ظروفً و یع ك الظروف؛ فھ ل تل ولا مراء في أن بلد كمصر یمر بك

ة           ویم اوز مرحل ن أجل تج صارع م ر بتحولات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة كبیرة، وی

ھ       ھ إلی ا تنقل غموض المواقف والسیولة الإعلامیة، التي لا یتیقن معھا الجمھور صحة م

ت       . الوسائل الإعلامیة المختلفة   وأمام ھذه الظرفیة لم یكن المحیط البیئي للمصریین لیفل

بح      ا    من خطر الإشاعات، التي أص اتلاً  "ت وكأنھ ا ق شار  فیروسً ن   "  سریع الانت ث ع یبح

ین   ة، والمعنی ة عام وم الاجتماعی ال العل ي مج ث ف شتغلین بالبح ل الم ن قب ال م اح فع لق

  .بحقل الدراسات الجنائیة على نحو خاص

ال  المعروفة في الأسالیب من أسلوب والإشاعات سیة،  الحرب  مج ائل   النف  فوس

 الإغراء،  المنشورات  الاقتصادي،  الضغط ة، الشائعة، الدعای : النفسیة عدیدة الحرب

د  خ  .. والوع ي  . ال اعات  حرب  وف ر  لا الإش دو  یظھ ي  الع صورة  الحقیق افرة  ب  ولا ، س

اعة  من بغیتھ عن یكشف ذا  ، إطلاق الإش ع  ول ون  یق اء  المواطن سة سھلة   الأبری ، )١(فری

  .لھذا تخیرنا ھذا الأسلوب موضوعًا لھذا البحث

صطلح       وموضوع كھذا    یثیر وبحق العدید من التساؤلات، أبسطھا تحدید ماھیة م

أما . الإشاعة، وبیان أقسامھا، والأسباب التي تدفع إلى انتشارھا، وكیف تتشكل الإشاعة

                                                             
، ١،ع 13 والمواجھة، مجلة الفكر الشرطي، المجلد یلالتحل بین الشائعات سامي أحمد عابدین، . د )١(

 .٥٠ ، ص2004



 

 

 

 

 

 ٦٠٣

اعات،         ضوابط تجریم الإش صل ب أھم تلك التساؤلات التي لا تخفى في موضوع كھذا، فیت

. )١(ات المقررة في الدستور والقانونحتى لا یتصادم التجریم مع أي من الحقوق والحری   

ان    " فعل"فالثابت أن تجریم الإشاعة نسبي، شأنھ شأن تجریم كل          ي زم شرع ف یرى الم

ریم  نص تج ضاعھ ل ین إخ سیاسي أو    . مع ام ال س بالنظ أنھ أن یم ن ش رًا م د خب ا یع فم

ي فت   الاقتصادي أو الاجتماعي والثقافي في المجتمع في زمن       ذلك ف رة  معین، قد لا یعد ك

صر المنفتحة               د كم ب تأكی ست بك ي، لی رن الماض تینات الق ي س صر ف زمانیة أخرى؛ فم

صوص          ت  . )٢(المتحررة إعلامیًا حالیًا، ومنذ بدایات الألفیة الثالثة على وجھ الخ وإذا كان

ث             ھ، بحی رى تجریم ا ت ا لم ي خیاراتھ ة ف ن الحری ر م در كبی السلطة التشریعیة تتمتع بق

ر         ي كثی شرع           یخرج ھذا الأمر ف اوز الم م یتج ا ل توریة، م ة الدس ن الرقاب ان ع ن الأحی م

ن        أھداف الدستور ذاتھ، إلا أنھا عند وضع النصوص الجنائیة الموضوعیة تلتزم بعدد م

  .)٣(الضوابط التي تقید من سلطتھا في التجریم والعقاب

                                                             
ریم، د        ) ١( وم التج ي عم دین،     . راجع لمزید من التفصیل حول ھذه الإشكالیة ف مس ال ق ش رف توفی أش

ا، ج              ة الدستوریة العلی ي قضاء المحكم اب ف ة  1الضوابط الدستوریة لنصوص التجریم والعق ، مجل
  :رابط التالي، متاح على ال13الدستوریة، ع

http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/DRSHAMS1.htm#  
ى، د )٢( ذا المعن ن ھ ب م ریم   .  قری صوص التج توریة لن ضوابط الدس دین، ال مس ال ق ش رف توفی أش

  .1والعقاب في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا، المرجع السابق، ص
وق   الأص: " وفي ذلك تقول المحكمة الدستوریة العلیا    )٣( ل في سلطة المشرع في موضوع تنظیم الحق

ا لا              ا لھ ر تخومً ا وتعتب ن إطلاقھ د م د الدستور ممارستھا بضوابط تح أنھا سلطة تقدیریة ما لم یقی
یجوز اقتحامھا أو تخطیھا وكان الدستور إذ یعھد إلى أي من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة بتنظیم 

ن          موضوع معین فإن القواعد القانونیة الت       ال م وز أن تن اق لا یج ذا النط ي ھ ا ف ن أیھم ي تصدر ع
دوانا                 ك ع ان ذل ا، وإلا ك ن أطرافھ ھا م واء بنقضھا أو انتقاص الحقوق التي كفل الدستور أصلھا س

شیمھا          دارھا أو تھ لال إھ ن خ ة م م م . على مجالاتھا الحیوی سة  .د.حك ایر سنة   ٦ع، جل ، ٢٠٠١ ین
مد كمال أبو المجد، دور المحكمة الدستوریة العلیا أح. وراجع، د. ٨٤٣، ص٩مجموعة الأحكام، س

 وما 10، ص2003، أبریل 2، ع1في النظامین السیاسي والقانوني المصري، مجلة الدستوریة، س
  .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٦٠٤

أت    و أن یفت صدد ھ ذا ال ي ھ ق ف ا یقل ر م إن أكث اعات، ف ریم الإش أن تج ي ش وف

رد        المشرع بھ  ذا التجریم على حقوق الأفراد وحریاتھم، أو أن یجعل الوضع القانوني للف

ى     ول إل ن الوص ف یمك و كطی ذ ھ روح عندئ ة، والمط لطة الدول ة س ي مواجھ ا ف مأزومً

راد                وق الأف ین حق ة والخاصة، وب صالح العام ة الم ین حمای نموذج من التجریم یوازن ب

  .وحریاتھم

ریم الإش     أن تج ي ش ث ف إن بح ذلك ف ن   وك ة ع صدى للإجاب د وأن یت اعات لا ب

ل             ذب، ھ رة الك اط التجریم بفك ن ارتب تساؤلات بشأن مكونات التجریم ذاتھ، كالتساؤل ع

اوز             ن تج ا؟ ھل یمك ھ كاذبً تجریم الإشاعة یقتضي أن یكون الخبر الذي ینشر أو یروج ل

رویج           شر وت ریم ن ضي تج ر؟ ألا یقت ة أكث ریم فاعلی ساب التج ل إك ن أج ر م ذا الأم  ھ

رة الخطر                ي فك اعات، والتوسع ف ا الإش رتبط بھ ي ت ي الظروف الت الإشاعات التوسع ف

الذي یرمي المشرع إلى توقیھ من خلال ھذا التجریم؟ ھل یمكن تجاوز المفاھیم التقلیدیة 

اعة         صر الإش ي ع صوصًا ف اعات، وخ ریم الإش د تج ة عن ساھمة الجنائی أن الم ي ش ف

ات      اوز أدبی ن تج ي        الإلكترونیة؟ ھل یمك صوص للتجریم ف د وضع ن وي عن ركن المعن  ال

اعات،        رویج للإش شر والت د وتجریم الن شأن مكافحة ھذه الظاھرة، والتي تربط بین العم

سخریة                    ق ال اعة بطری ة؟ ھل الإش ر العمدی اعة غی ن تجریم الإش دیث ع بحیث یمكن الح

ى الإ            اب عل شددة للعق اعة  یمكن إخضاعھا إلى التجریم؟ ھل نحن بحاجة إلى ظروف م ش

روج      شر وت ة لن تدرك طبیعة الظروف المستجدة في المجتمع، وتتجاوز الظروف التقلیدی

  .الإشاعات، كزمن الحرب أو أعمال الإرھاب مثلاً؟

ثانيا
ً

  :أهمية البحث: 
 –لا أجد في الحقیقة مفرًا من أن أعرض على القارئ الكریم عند بدء ھذا البحث 

من الإشاعات الصادمة التي تم نشرھا وترویجھا  جملة -ولاثبات أھمیتھ في ھذه الآونة      



 

 

 

 

 

 ٦٠٥

ورة  ى لث ات الأول ذ اللحظ ایر 25من قاق  2011 ین ن ش أذادت م ستمرة، ف ت م ا زال ، وم

نقترح          ا س لاف م المجتمع المصري یومًا بعد یوم، ولیقل لي قارئنا الكریم بأي أسلوب خ

  یمكن مكافحة ھذه الآفة التي لوثت المجتمع المصري في جمیع شؤونھ؟

لام      و سن وأق سة لأل شرق فری اوز  -ھل یعقل أن نترك وطننا الحبیب درة ال  لا نتج

میناھا  ورد"إن أس افیش الكیب صامد  -" keyboard bats خف د ال ذا البل ى لھ  لا ترع

وانین      ي ق ت ف ة، وإن أدرج ة تقلیدی ات جنائی ین بمعالج ة، مكتف ھ قیم ظ ل ا، ولا تحف حقً

ذ        حدیثة الظھور؟ أم أن قد آن أن نتحرك؟ أد     ث للتحرك، والأخ ذا البح لال ھ ن خ عوكم م

  .عاجلاً بما سنبدیھ فیھ من محاولة تجدید

وزارة الداخلیة استخدمت قناصة     : تثبت في تحقیق استقصائي   " المصري الیوم " .١

ورة    (لقتل الثوار   داث ث ان أح مانشیت صحفي على الموقع الإلكتروني للصحیفة إب

 ).2011 ینایر 25

واد# .٢ اع_ع ھ _ب شتاج دع(أرض اعات  ھ ضمن إش ات، تت وف التعلیق ھ أل   مت

 ).تعریضًا بالسید رئیس الجمھوریة، بزعم أنھ فرط في جزیرتي تیران وصنافیر

وراق       .٣ الي ال ى أھ دة عل ر     (النظام المصري یجھز لحملة جدی ى أكث داول عل ر مت خب

رة            ي الجزی ع أراض ة بی ة الحكوم اعات حول نی من موقع إلكتروني، كجزء من إش

 .)لمستثمرین

سجون            منھم .٤ ي ال يء ف ل البط یھ بالقت ن معارض تخلص م ر  ( مرسي، السیسي ی خب
ة        ى الدول ة عل ات الھجومی ات التعلیق اعي ومئ ل الاجتم ع التواص ى مواق عل

 .)المصریة

حلقة على موقع (بالمستندات، كیف فرط السیسي في حقوق مصر في میاه النیل؟       .٥
 .)الیوتیوب لأحد المعارضین من الخارج



 

 

 

 

 

 ٦٠٦

م .٦ دام الحك ي رأس   528 بإع ة ف ة رحم سلمون رصاص وان الم ن الإخ ا م متھمً
فك              صر وس ار م ة، ودم ف والحرب الأھلی القضاء المصري، ودعوة صریحة للعن

ا     صحفیین        (دماء الآلاف من أبنائھ د ال ة لأح ع الالكترونی د المواق ى أح صریح عل ت
 ).العرب

ھ         .٧ یلات أبنائ سي وف صور السی داول    (فیدیو مسرب لضابط مصري یظھر ق ر مت خب
 ).ى عدد من مواقع التواصل الاجتماعيعل

ا   : مفاجأة مدویة، أھالي سیناء  .٨ ي لیبی ع    (الجنود المصریین قتلوا ف ى مواق ر عل خب
صریة            ة الم أن الحكوم اعات ب رویج إش ة لت التواصل الاجتماعي وصحف إلكترونی

 ).ترسل جنودھا للقتال في لیبیا إلى جانب قوات المشیر خلیفة حفتر

یتدبرس" .٩ ا": اسوش ریین  احتج شرات الأزھ ور"ز ع تعدادًا  " الإیغ صر اس ي م ف
  ).خبر منشور على الموقع الالكتروني لصحیفة المصري الیوم(لترحیلھم للصین 

ا   _المصریین_یقتل_السیسي# .١٠ ویتر            (بكورون ع ت ى موق د عل صل للترن شتاج ی ھ
 ).قبل أیام

شفیات    85 .١١ ي مست ة ف سكریة رفیع ب ع ا لرت روس كورون ابة بفی ة إص  حال
سكریة، و  سكرات،         ع ام داخل المع ي خی ة ف سكرات میدانی ي مع رة ف الات كثی ح

ات        ي ف ورفع الحالة القصوى داخل الجیش، وده كان سبب الاجتماع الأمني إلل
 ).خبر على صفحة شخصیة على موقع تویتر(

ثالثا
ً

  :منهج البحث وتقسيمه: 
و           اھج، فھ دة من ا ع اعات وتجریمھ اھرة الإش ھ لظ ي معالجت ث ف ذا البح ع ھ یتب

صوص التجریم        یت ع ن ین یتتب ات ح ع للجزئی نقل بین المنھاج الوصفي الاستقرائي المتتب

في التشریع المصري التي یمكن إعمالھا بشان مواجھة ظاھرة نشر وترویج الإشاعات، 

ثم المنھاج التحلیلي النقدي، من أجل تقییم تلك النصوص، والوقوف على أوجھ القصور 



 

 

 

 

 

 ٦٠٧

صور      فیھا، وما یمكن استشرافھ بشأنھا     أ والق صواب والخط ل ال ددة، تحتم  من رؤیة مج

  .بكل تأكید

اعات           ة للإش شاھدات الواقعی وقد عزمنا أن یجري كل ما یبق في ضوء بعض الم

ي              رة، سواء الت سنوات الأخی ي ال سامعنا ف ى م ارج عل ن الخ داخل وم التي أطلقت من ال

دث تغیی   2011 ینایر 25سبق أو تلت ثورة    ذ ح ي    ، ثم تعاظم إطلاقھا من م ف ام الحك ر لنظ

ام       و ع صریة         2013الثالث من یولی ة الم ى الدول ة عل شبھ الحرب المنظم ذي ی د ال ، للح

ي                 ث، وھ ذا البح ا ھ ي ینجز فیھ ى اللحظة الت ا إل و نیرانھ م تخب والمجتمع ككل، والتي ل

  .رؤیة بكل تأكید

ذا           ي مكافحة ھ ع "وإذ نحاول من جانبنا بھذا البحث المتواضع الإسھام ف " البعب

ة     ا اھرة إجرامی ق ظ ل بح ذي یمث اعات، ال سمى بالإش یة"لم ع  " فیروس سود المجتم ت

ة       د ثلاث ى رواف سیمھ إل لال تق ن خ ازه م ا إیج د آثرن ھ، فق ي مجمل الم ف صري، والع الم

اعة      : أساسیة رة الإش ث الأول (نعالج في أولھا بعض الإشكالیات العامة حول فك ، )المبح

ة لتجریم    نتبعھ بوحدة بحثیة وصفیة تحلیلیة نتنا    ة الراھن ول فیھا تقییم الترسانة الجنائی

د       )المبحث الثاني (الإشاعة في التشریع المصري      ة تجدی ھ بعرض محاول ، قبل أن نختتم

للمواجھة الجنائیة التشریعیة للإشاعات، بغیة رفع كفاءة السیاسة الجنائیة المصریة في 

  ).المبحث الثالث(مواجھة ھذه الظاھرة الإجرامیة المتنامیة 
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  المبحث الأول
  إشكاليات الماهية والتقسيم والسببية والبناء: الإشاعة

  :الإشاعة أم الشائعة، إشكالية الماهية: ًأولا
امع            اني الج ي معجم المع اء ف ا ج ة، كم اعة : الإشاعة لغ ن    : الإش صدر م اسم وم

ده              "أشاع"الفعل   اس، وعن ین الن شر ب د، ینت ر مؤك ھ، وغی وق فی ر موث ر غی ي خب ، وھ

اس،  : انتشار كلام لا أصل لھ، وإشاعة الخبر     : ا أن الإشاعة  أیضً إیصالھ إلى سمع كل الن

شار    ذیوع والانت یع، ال ن ش اعة م ة     . )١(والإش ة العربی م اللغ ذلك معج ا ردده ك و م وھ

لا تروج للإشاعة : "وقریب من ذلك ما جاء في المعجم الغني، إذ ورد قولھ        . )٢(المعاصر

ر    " الكاذبة، أشاعھا كاذب مغرض    صحیحة، غی ر ال وعموم المعنى لدیھ، أنھا الأخبار غی

ھ   - كما جاء في المعجم الوسیط  –وھي  . المؤكدة ت من ر متثب وورد . )٣( الخبر ینتشر، غی

ت   : "في معجم الرائد قولھ عن الإشاعة أنھا    ة وقع نبأ یذیع في الناس عن حادثة موھوم

  . )٤(لظھور، وھي عنده كذلك من النشر والإذاعة وا"أو یحتمل وقوعھا

فھي اسم یجمع على شائعات : أما الشائعة لغة كما جاء في معجم المعاني الجامع    

اع ل ش ث لفاع ي المؤن وائِعُ، وھ ي. وشَ ي، ھ م الغن ي المعج ن : وف ھ م اس ل ر لا أس خب
                                                             

  :راجع الرابط التالي )١(
 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
ar/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8% B9%D8%A9/ 

 .1257ص ،2 ج المعاصرة، العربیة اللغة معجم عمر، یدالحم عبد مختار  أحمد)٢(
  . 50ص ، 1972العلمیة، المكتبة ، 2 ط ، 1 ج ، الوسیط المعجم ، العربیة اللغة  مجمع)٣(
  :وراجع أیضًا. 845 ص ، 139، رقم  1964 دار نشر، بدون ، 1 ط ،معجم الرائد،   جبران سعود)٤(

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
ar/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A9/ 



 

 

 

 

 

 ٦١٠

وقریب من ذلك تعریف معجم . الصحة ذائع بین الناس، وھي أیضًا الخبر الذائع المنتشر      

د،     اللغة العربیة المعاصر،   ر مؤك  والذي ذكرھا بأنھا خبر مكذوب، غیر موثوق فیھ، وغی

خبر غیر ثابت یتناقلھ الناس : أما المعجم الرائد فقد ذكر الشائعة بأنھا. ینتشر بین الناس

شاع الخبر في الناس : وقد ذكر ابن منظور في لسان العرب. )١("في ظرف من الظروف   

یْ شَاعًا وشَ یَعانًا ومَ یْعًا وشَ شِیع شَ ائعیَ و ش ر: عُوعَة، فھ رق، وذاع، وظھ شر، وافت . انت

شيء  : ویقال تم سرًا     : شاع بال یاع أي لا یك ولھم   . )٢(أي أذاعھ، ورجل ش ضًا ق ر أی : وذك

ھ،  : ھذا خبر شائع، وقد شاع بین الناس؛ معناه  قد اتصل بكل أحد، فاستوى علم الناس ب

ض    ضھم دون بع د بع ھ عن ن علم م یك شاعة. ول شر : وال ار المنت ا. )٣(ةالأخب  وعرفھ

ة،  : مادة شیع، الشیاع القرآن تحت في غریب المفردات في الأصفھاني الانتشار والتقوی

روا     شروا وكث د ردد المعجم   . )٤(یقال شاع الخبر، أي كثر وقوى، وشاع القوم، أي انت وق

                                                             
  : راجع الرابط التالي)١(

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
ar/%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9/ 

ألیف    10 جمال الدین بن مكرم بن منظور الأنصاري الأفریقي، لسان العرب، ج     )٢( دار المصریة للت ، ال
  :اجع كذلكور. 56والترجمة، القاھرة، بدون تاریخ، ص

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
ar/%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9/ 

ألیف    10 جمال الدین بن مكرم بن منظور الأنصاري الإفریقي، لسان العرب، ج     )٣( دار المصریة للت ، ال
  :وراجع أیضًا. 56والترجمة، القاھرة، بدون تاریخ، ص

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
ar/%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9/ 

اھرة،               )٤( شر، الق ة والن ب للطباع شائعات، دار غری سیة، ال رب النف د االله، الح ، 1977 معتز سیف عب
  .164ص



 

 

 

 

 

 ٦١١

ھي الخبر ینتشر ولا : الوسیط في تعریفھ للشائعة ما ھو قریب من تعریفھ للإشاعة فقال      

  .)١(تثبت فیھ

ا،                 ابق تمامً شائعة متط اعة وال ف اللغوي للإش ك أن التعری ونخلص من جماع ذل

ت           دم التثب اس، وبع ین الن شار ب ذیوع والانت ف بال ر یوص فھو في الأمرین یدور حول خب

  .منھ

ذا          وان ھ ي عن شائعة ف ى ال اعة عل والسؤال الآن، لماذا آثرنا استخدام لفظة الإش

ظ ھ       ذا اللف ن أن ھ ى       البحث؟ ففضلاً ع دارج عل صریة، وال ة الم ستخدمھ العامی ذي ت و ال

ن        صود م شكل مق اعة ب شر الإش ین تنت ي ح ھ ف رى أن ك ن وق ذل ا ف ا، فإنن سن بینن الأل

مختلقھا كلیًا أو جزئیًا، على الأقل في مراحلھا الأولى، ویكون مروجھا الأول على درایة       

إن ال            ضھ، ف ي بع ھ أو ف ل أجزائ ي كام ر ف ن الخب ھ م دم تثبت ة بع شكل  تام شر ب شائعة تنت

وي     الركن المعن صل ب ر یت و أم رویج، وھ ذا الت ر ھ ل الخب صد متناق ائي، دون أن یق تلق

ت  . للجریمة، وقد یحول انتفاءه دون مسئولیتھ الجنائیة      نعم في الحالتین الخبر غیر متثب

ك                 صد ذل اعة ق ي الإش رویج، فف شر أو الت منھ، ولكن الفارق في اتجاه الإرادة صوب الن

لاً      قائم وثا  ھ أص ة إلی ضلنا    . بت، بینما في الشائعة فھو عفوي، فلا تتجھ النی د ف ذا فق ولھ

. استخدام تعبیر الإشاعة دون الشائعة، وتجمع على إشاعات ولیس شائعات، ولا شوائِعُ      

ا       ان موفقً ذي ك صري ال شرع الم ف الم دنا موق صادفةً   –ویؤی صد أو م ن ق ین - ع  ح

  . )٢() د من قانون العقوبات- 80لمادة ا(استخدم تعبیر الإشاعة دون الشائعة 

                                                             
م  ، العربیة اللغة  مجمع)١( ة  ، 2 ط ، 1 ج ، الوسیط  المعج ة،  المكتب ، 503، ص50ص ، 1972العلمی

 ،2 ط الوسیط، المعجم : وآخرون براھیم مصطفى،راجع، إ. وھي كذلك في المعجم الوسیط المعاصر
  .503 ص ، 1993تركیا،  ، استانبول ، الدعوة دار

امش      )٢( رى، ھ ة أخ شریعات عربی ي ت ع ف ث    35 وراج ذا البح ن ھ ذلك أن     .  م ذا ك دنا تفضیلنا ھ ویؤی
عة ترجمة أول كتاب وضع عن الإشاعات عالمیًا فیما نعلم تخیر مترجموه إلى العربیة مصطلح الإشا
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اع                صدر أش سبانھا م اعة، بح أن الإش القول ب ذلك ب ضیل ك ذا التف ولنا أن ندعم ھ

ذي                 سھ ال ر نف سوبة للخب ي من شائعة فھ ا ال رویج، بینم شر والت ل الن یشیع، منسوبة لفع

ره،       ة حظ ریم، بغی اط التج و من رویج ھ شر والت ل الن ك أن فع اس، ولا ش ین الن اع ب ش

ك إلا              . حیلولة دون وقوعھ  وال ا ذل وع، فم ذا الن ن ھ ة م ا جریم شخص م سب ل ا ین وحالم

ولاً     د مجھ م یع خص ل ى ش زى إل اعة، تع ذ إش سمى عندئ ھ ی در عن ا ص اع، وم ھ أش لأن

ة         ي مبنی شائعة، وھ ول بال ق الق د یلی م یع ھ، ول صادر بحق ضائي ال م الق ب الحك بموج

  .لمجھول

ي  ولیس صحیحًا في رأینا الزعم بأن الإشاع     ة تتصل بأخبار موجودة وصحیحة ف

صب    ین تن ي ح ا، ف لاف حقیقتھ ى خ ا عل صد إظھارھ ا بق ب فیھ م التلاع ن ت لھا ولك أص

الشائعة على أقوال أو أخبار یختلقھا البعض كلیًا لأغراض خبیثة ویتناقلھا الناس بحسن 

ة             ادة اللغ ي م یس ف دقھا، فل ن ص لفًا    –نیة دون التثبت م ا س ا أوردن دعم ذ  - كم ا ی ك   م ل

ین        التمییز، إذ الإشاعة والشائعة كما بینتھما المعاجم ھي ما یشیع ویظھر ویكون ذائع ب

و                 ھ، فھ ر ذات أن الخب ي ش یس ف ارق ل ى الف ر، ویبق الناس، مقرونًا ذلك دائمًا بكذب الخب

  . دائمًا كاذب، وإنما فقط في علم المروج بھذا الكذب

الخبر غیر المتثبت منھ، : "كون ت– وفق تفریقنا ھذا -فالإشاعة لغة وعلى ذلك،  

اس،                ین الن ین ب ذیع ب ي ی شره وترویجھ، ك ى ن شخص إل د ال شائعة،   . "الذي یعم ا ال أم

نھم، دون أن تتجھ               : "فھي ا بی ذیع فیم اس وی ھ الن ذي یتناقل ھ، ال الخبر غیر المتثبت من

  ."الإرادة إلى نشره أو ترویجھ

  

= 
 مخیمر، عبده صلاح ترجمة الإشاعة، سیكولوجیة جوردون أولبورت ولیو بوستمان،: راجع. كذلك

  . 1964دار المعارف، القاھرة، میخائیل رزق،
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دل المطول حول أي    ورغم ھذا التفضیل من جانبنا، إلا أننا لا نرید أ    ن نسایر الج

شأنھ، لا           اللفظین أفضل، طالما حددنا الدلالة الاصطلاحیة للفظ، فالعبرة بمعالم ما نتكلم ب

  .بما نطلق علیھ من أسماء

اعة اصطلاحًا       ى أن الإش ذھبون إل ورغم أن جل الباحثین في العلوم الاجتماعیة ی

ام،    تتمثل في كل نبأ أو حدث غیر متثبت منھ، قابل للان      رأي الع تشار، لھ مكنة زعزعة ال

اس  أو أنھا الترویج لخبر مختلق لا ن   أس ھ م ع،  ل د  أو الواق ة  تعم ل  أو المبالغ  أو التھوی

بھدف التأثیر على الرأي العام داخلیًا  الحقیقة وذلك من فیھ جانب في سرد خبر التشویھ

ة    –م إلا أنھ  (حربیة أو أو اقتصادیة سیاسیة لأھداف أو خارجیًا، تحقیقا ل اللغ ا أھ  – كم

ن     ، وذاك الجدل )١(تعریف الإشاعة وتنوعت رؤاھمخاضوا جدلاً حول     ا ع ي رأین ئ ف ناش
                                                             

ي    )١( ستوى العرب ى الم رؤى عل ات وال ذه التعریف ول ھ ع ح لام   :  راج اتم، الإع ادر ح د الق د عب محم
اھرة،  والدعایة، نظریات وتجارب، مكتبة الأنجلو المصری      امي،   179، ص1972ة، الق ار التھ ، مخت

، محمد ھشام أبو 114، ص 4،1979، دار المعارف، القاھرة، ط1الرأي العام والحرب النفسیة، ج
یلاً، دار النھضة             رى تأصیلاً وتحل وانین الأخ ات المصري والق انون العقوب ي ق الفتوح، الشائعات ف

ا  الإشاعة ، يالقحجان دغش ، محمد73، ص1995العربیة، القاھرة،  ى  وأثرھ ن  عل ع  أم  ، المجتم
ق  دار شر  طوی ع  للن اض  ، والتوزی ـ، ص  1418 ، 1 ط ، الری سید 12 ھ د مصطفى   ، ال ر،  أحم  عم

ي  والجریمة الشائعات ات  عصر  ف ة  ، المعلوم ن  مجل انون،  الأم ة  والق رطة  أكادیمی ي، ع  ش  ، 2 دب
د  و  ، 12 المجل و   ١٧٦-165ص ، 2004 یولی د أب راھیم أحم وب،  ، إب اعات  عرق ي  الإش  عصر  ف

ایف         المعلومات، ة ن ات، أكادیمی ي عصر المعلوم شائعات ف ؤتمر ال وث م ة  ضمن بح وم  العربی  للعل
ة،  اض،   الأمنی ر        78ص ، 2003 الری ا، دار الفج رق مواجھتھ شائعات وط اب، ال ر حج د منی ، محم

شائعة  المصباحي،  محمد ، فاضل240، ص2007للنشر والتوزیع، القاھرة،  ا  ال ا،  وعلا أحكامھ جھ
ة ة تحلیلی ة، دراس وراه، دعوی الة دكت ة رس دعوة كلی لامیة ال ة ، الإس ان أم جامع  درم

عادل محمود على إبراھیم الخلفي، المسئولیة الجنائیة عن الشائعات . ، د15ص ،2008الإسلامیة،
ث   خارج الإقلیم دم  المصري، بح ؤتمر     مق ى م انون " إل شائعات  الق ة "وال وق  ، كلی ة - الحق   جامع

  :وراجع على المستوى الغربي. ٣، ص2019 أبریل 23-22طنطا، 
Allport, G. W. & Postman L. J., The Basic Psychology of 
Rumor, Transactions of the New York Academy of Sciences, série II, vol. 
8, 1945, p. 61-81 ; Allport, G. W. & Postman, L. The Psychology of Rumor, 
New York, Henry Holt, 1947. 

  .15المرجع السابق، ص الإشاعة، سیكولوجیة جوردون أولبورت ولیو بوستمان،
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 ٦١٤

اتھم           ق اھتمام صائص وف ذه الخ صر ھ الخصیصة محل اھتمام كل باحث منھم، ویمكن ح

  :في ثلاث، على النحو التالي

تلاق  .١ ة والاخ دم الموثوقی اعة    :ع رف الإش ر تع ن النظ ھ م ذا الوج ا لھ ا وفقً بأنھ

لوب آخر،             أي أس ة أو ب فاھة أو كتاب اس ش ا الن ي یتناقلھ المعلومات أو الأفكار، الت

شھد         ھ ی وتكون قابلة للانتشار بسرعة، دون أن تكون مستندة إلى مصدر موثوق ب

ع، ولا وجود      بصحتھا، أو ھي الترویج لخبر، إما مختلق كلیًا لا أساس لھ من الواق

 .جزء ضئیل من الحقیقةأصلي، أو جزئیًا حین یحتوي على 

ا          :جھالة المصدر واضطراب المضمون    .٢ اعة بأنھ ذا المنظور تعرف الإش ومن ھ

ضة،         ات عری ن قطاع ام م ى بالاھتم ي تحظ اعي الت ابع الاجتم ة ذات الط المعلوم

 .مجھولة المصدر، ویحیط مضمونھا الغموض والإبھام

= 
Gryspeerdt, A. et Klein, A., La galaxie des rumeurs, Bruxelles, EVO 
éditions, 1995 ; Ploux F., De bouche à oreille: Naissance et propagation des 
rumeurs dans la France du XIXème siècle, Paris, Aubier, 2003 ; Aldrin 
Ph., Sociologie politique des rumeurs, Paris, PUF, coll. " Sociologie 
d'aujourd'hui", 2005 ; Froissart P., La rumeur, histoire et fantasmes, 
Paris, Belin, 2002, 2010 ; Van de Winkel A., Gérer les rumeurs, ragots et 
autres bruits, Liège, Edipro, 2012 ; Dayani, R., Chhabra, N., Kadian, T., & 
Kaushal, R., An Exploration of Twitter Role in Rumor Propagation Among 
Undergraduates’ Community, In Proceed-ings of the 20th international 
conference on World Wide Web, 2016, p.422 ; Rudat, A., Twitter Spreads 
Rumors: Influencing Factors on Twitter’s Role in Rumor Spread Among 
University Students, PhD Thesis, Tubingen, 2015, p.2. 
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ر         :سوء القصد   .٣ ر غی ا الخب اعة بأنھ رف الإش صة تع ذه الخصی ق ھ وق ووف الموث

ارة              دف التحریض وإث ھ مجموعھ أشخاص، بھ فیھ، الذي یروجھ شخص أو یتناقل

 .الجماھیر، وبلبلة أفكارھم في شأن عام أو خاص، أي خبرًا مغرضًا

اعة اصطلاحًا           ف الإش ن تعری صائص یمك ذه الخ ین ھ ن   –وبالجمع ب ا م  وخروجً

صحتھ    كل خبر مجھول المصدر، ":  بأنھا-الجدل المطول في ھذا الصدد     د جزم ب لا یوج

ن              ع م ارة جم أنھ إث ن ش ان م ى ك صدیق، مت شار والت ل للانت شره أو ترویجھ، قاب د ن عن

لامة           ن وس ریض أم ة أو الخاصة، أو تع صلحة العام أنھ الإضرار بالم ن ش اس، أو م الن

  . "الأفراد للخطر

ثانيا
ً

  :إشكالية التقسيم: الإشاعات: 
ن      روج م ا ی واقعي لم د ال لال الرص ن خ ا م ذه یمكنن سیم ھ اعات، تق    إش

لاق       دوافع وراء وإط ا بال ي حقیقتھ رتبط ف واع، ت شرة أن ى ع اس إل رة بالأس الأخی

  :)١(الإشاعات، ھي

                                                             
رى     )١( سیمات أخ ول تق ع ح د أحم  : راج ز     محم شورات مرك شائعة، من یكولوجیة ال سى، س د النابل

سیدیة، ط     سیة الج سیة والنف ات النف ان،  1الدراس د  ، 2004، لبن د  مفی ل  عب رة   الجلی  الصلاحي، نظ
انون  الإلكترونیة في الشائعات تجریم حول حدیثة ث   الق ائي، بح دم  الجن ؤتمر     مق ى م انون " إل  الق

 السائح النعمى. ، د١٤-١٢، ص2019   أبریل  23-22طنطا،   جامعة- الحقوق ، كلیة"والشائعات
لؤي مجید حسن، . ، د٨١، ص٢٠١٥، ٢١،ع مواجھتھا، مجلة الجامعي وطرق الشائعات العالم، 

ة المستنصریة    للأمن تھدید الشائعات  وطني، مجل ة، ع    ال ة والدولی ات العربی ، ٢٠١٦، ٥٣للدراس
ارج       وما بعدھا، عادل محمود على إبراھیم الخلفي، ال       ٤٤٠ص شائعات خ ن ال ة ع سئولیة الجنائی م

- 22طنطا،   جامعة- الحقوق ، كلیة"والشائعات القانون" إلى مؤتمر   مقدم المصري، بحث الإقلیم
ووفقًا لھذه الدراسات یمكن تقسیم الإشاعات بحسب الغرض أو الھدف إلى . ١، ص2019 أبریل 23

سكریة   خ ...إشاعات سیاسیة، واقتصادیة، واجتماعیة، وع اني،      .ال اق المك ق النط سیم وف اك تق  وھن
ة    ى        . وتقسم الإشاعة إلى محلیة، وقومیة، وعالمی اعة إل سم الإش لوب، فتق سب الأس سیم ح ا تق وھن

رة،                 ر المباش اك غی ة، وھن اعة فردی ون إش ا تك ادة م شفاھة، وع ر ال مباشرة، وتتم وجھا لوجھ عب
الخ، وعادة ...تمثیل والسخریة أو النكتةوالتي یستخدم فیھا الرسم والكریكاتیر والأغاني الشعبیة وال

  .ما تكون إشاعة جماعیة
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تطلاعیة  .١ اعة الاس ة(الإش ا    ):البالون ن إطلاقھ صد م اعة یق ل إش ى ك صب عل   وتن

محاولة استكشاف ردة فعل الجماھیر، والتعرف على احتمالات استجابتھم لقرار ما    

ا ع اتخ رات   . ذهیزم ي فت اعات ف ن الإش وع م ذا الن سلطات ھ ستخدم ال ا ت ا م ودائمً

ة،         دمات العام عار الخ ور وأس ائف والأج صلة بالوظ صادیة ذات ال ات الاقت الأزم

ة        ھ الیومی . كالكھرباء والبنزین والمواصلات، وكل ما یھم المواطن العادي في حیات

ل  فمثلًا یسرب خبر عن رفع أسعار المحروقات، ثم تدرس ردو      د أفعال الناس من قب

ذ               ة اتخ ة ومحتمل دت معقول إذا وج ة، ف ات المعنی اقي الجھ الجھات الأمنیة أولاً ثم ب

 .القرار، فإن أحدث غاضبًا واستفز الجماھیر، قیل أنھ إشاعة، وتأجل القرار

ائرة  .٢ اعة الط ریعة     :الإش شار، وس ریعة الانت ة س اعة إندفاعی ل إش ا ك راد بھ  وی

ما تكون ھذه الإشاعات بقصد التنبؤ حین یعتقد مروجھا عن الاختفاء أیضًا، وعادة 

تقبالھا           اس لاس ة الن دًا تھیئ ستقبلیة، قاص ل   . قرب وقوع احتمالات م ن أن نمث ویمك

لھذا النوع بتلك الإشاعات التي تروج عن اقتراب كویكبات أو أجرام سماویة نحو       

د               اعة بع ي الإش ا تختف ة، إذ سرعان م وم القیام ومین  الأرض، أو قرب ی وم أو ی . ی

ة            شاعر انفعالی ى م اعات إل ن الإش وع م ذا الن ستند ھ ولیس ھناك ما یمنع من أن ی

 .عنیفة

ة سریة،        :الإشاعة الزاحفة  .٣ سًا وبطریق  ویقصد بھا الإشاعة التي تروج ببطء، وھم

ھ           روج ل ا ی ى وم ا یتلق ون    . وھذا التكتم یجعل المتلقي یعتقد صواب م ا تك ا م وغالبً

ا     ھذه الإشاعات ذات   ل مروجھ ن قب سبقًا م طابع عنصري وتمییزي، تحمل موقفًا م

ذا،        تجاه طائفة من الناس، كأن یشیع أحدھم أن ھناك اضطھاد للأقباط في مناطق ك

شیع شخص أن     أو أنھ تم الاعتداء علیھم وتھجیرھم من قریة كذا، أو بالعكس أن ی

دخول              ا لل ن أھلھ ت م ا ھرب لامھا، أو أنھ ت إس د أعلن ة ق لام، أو   فتاةً قبطی ي الإس  ف

 .الخ... للزواج من مسلم، أو أن الكنائس تخزن بھا أسلحة
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د،            :الإشاعة الراجعة  .٤ ن جدی ود وتظھر م م تع  وتشمل كل إشاعة تروج ثم تختفي، ث

اعة            ق الإش دھا مطل ي یری ات الت ذا   . متى تھیأت لھا الظروف، أو في الأوق ر ھ ویكث

ة،            ي الأجھزة الحكومی ب ف یح للمناص ا، إذا    في أوقات الترش ثلاً أو محافظً رًا م  وزی

یح،               ي موسم الترش اود الرجوع ف م تع ي ث م تختف رة ث ذه الفت تنطلق الإشاعة في ھ

ب   ك المناص ل تل ین لمث ا المتطلع ف ورائھ ا یق شتاق(وربم ده م صارھم، ) عب أو أن

كالقول في فترة كھذه أن . خصوصًا على المواقع والصفحات الشخصیة الإلكترونیة 

ى  فلانًا لھ صلات    رفیعة، أو أن فلانًا خبیرًا لدى المؤسسة الدولیة كذا، أو حصل عل

رات         . جائزة عالمیة في أمر ما     ي فت صحفیین ف شره بعض ال ومما یتصل بھذا ما ین

دیھم    ور، وأن ل واطن الأم م بب ى عل م عل ات أنھ اعات لإثب ن إش ك م یحات تل الترش

س        ةً لانح نھم مقاوم ك م نھم، أو   مصادر مھمة للأخبار، وربما یتأتى ذل ضوء ع ار ال

ع            اودون تلمی دیھم، ویع ن أھل الحظوة ل تزلفًا، لعل توقعاتھم تصیب، ویصبحون م

 .شخوصھم

ھ                :الإشاعة الاتھامیة  .٥ ن مكان دف الحط م ا شخص بھ ة یطلقھ اعة ھجومی ى إش  وھ

اه               رًا تج دث كثی ذا یح ھ، وھ اس من ف الن ر موق شویھ سمعتھ أو تغیی ھ، لت منافس ل

اعات         أصحاب النفوذ من رجال الأ     م إش ق بحقھ ین تنطل سیاسیة ح ة ال عمال والطبق

ضریبي       ذه     . بالاختلاس أو إساءة استعمال السلطة أو التھرب ال رتبط ھ ا ت ادة م وع

اح شخص               یة، أو نج سابقات الریاض ة، أو الم الإشاعات بفترات الحملات الانتخابی

ذا  كما أن في فترات الحروب التجاریة بین الشركات . الخ...في الحقل الفني    یكثر ھ

ن أن أسمیھ                ا یمك وع ھو م ذا الن دومي  "النوع من الإشاعات، وھ اعات الأن ، "إش

ي             ن أمراض، ف سببھ م ا ی بحسبانھ أكثر منتج روجت حولھ الإشاعات بخصوص م

  . إطار سلسلة من دعایات الحروب التجاریة بین المتنافسین
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وعین   :إشاعـة الإسقاط  .٦ ى ن اعة   الأول یتمث :  وھي تشتمل في حقیقتھا عل ي الإش ل ف

ضلیل         ة أو ت ذب أو خیان التي یسقط من خلالھا شخص صفاتھ ومیولھ الدنیئة من ك

ین              ھ وب ھ أو التحریش بین صد التحرش ب ك بق ھ، وذل صقھا ب على شخص أخر ویل

الى  ھ تع ي قول ا ورد ف ا م اس، ومنھ ینٍ : "الن افٍ مَّھِ لَّ حَلَّ عْ كُ ا تُطِ ازٍ  )١٠( وَلَ ھَمَّ

یمٍ     )١٢( مَّنَّاعٍ لِّلْخَیْرِ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ )١١( مَّشَّاءٍ بِنَمِیمٍ  كَ زَنِ دَ ذَٰلِ لٍّ بَعْ م )" (١٣( عُتُ : القل

ن أن أسمیھ           ). 13-10الآیات   ا یمك ي م درات  "أما الثاني، فھ اعة الق ا  "إش ، ومنھ

ى     خاص عل ض الأش درة بع خاص، وق بعض الأش ات ل ة والكرام اعات الولای إش

س    ن الأج ت م ن والعفاری تخراج الج وت اس ر   "اد والبی ق التعبی سكونة وف الم

ا    "المصري ا أو علانً ، أو إطفاء الحرائق التي تحدثھا في تلك البیوت، أو قدرة فلانً

سكریة أو                 ات الع دى الكلی شرطة أو إح ة ال اً كلی دخل طالب ى أن ی سئولین عل من الم

 .الخ... یوظف شخصًا في إحدى الجھات، وكل ذلك مقابل مبلغ مالي معین

ـة ال .٧ رإشاع ر     :تبری ى تبری ا إل ا ومروجھ دف مطلقھ اعة یھ ل إش ى ك ق عل  وتنطب

ا   . ھجومھ على شخص أو جماعة معینة   راھن م وأكثر ما وجدناه ماثلاً في الوقت ال

ن           ا م ة م ي دول م ف ام الحك ین لنظ تستخدمھ بعض القنوات الإعلامیة تجاه المعارض

ي  كالقول مثلاً بأن ال. إلصاق تھم بھم بقصد تبریر ھذا الھجوم     دكتور محمد البرادع

و        امل، وھ ار ش لحة دم راق لأس ھو من ساھم في احتلال العراق بإدعائھ امتلاك الع

ي                 سیاسیة ف سلطة ال اه ال ذا الرجل تج یة لھ ف سیاس أمر معلوم كذبھ، لمجرد مواق

لان              ة، أو أن المخرج ف ع دول معادی مصر في فترات معینة، أو كون فلانًا یتخابر م

خ ... ھ من الصور والفیدیوھات غیر الأخلاقیة لھ علاقات نسائیة، ول   ك   . ال ل ذل ومث

اعھ            ا أش ا أن ردد م ذي م ي، ال د عل لاحظناه مؤخرًا في شأن المقاول والممثل محم

  .من أخبار حتى تناولھ الھجوم ببعض الإشاعات عن سلوكھ الأخلاقي
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بة مھ      :الإشاعـة المُسَكِنةُ  .٨ أة   وھي الإشاعة التي ینشرھا شخص بین جماھیر غاض ی

ة             صد تھدئ ابقة، بق داث س ا أح ادة لھ لتقبل أیة أخبار حول أحداث خاصة، مھدت ع

د          . انفعالاتھم ي قائ سن الروین وأشھر ما یمكن الإلماح لھ ھنا ما صدر عن اللواء ح

ورة            ان ث سلحة أب وات الم ى للق س الأعل ضو المجل المنطقة العسكریة المركزیة وع

ي       2011 من یولیو 24 ینایر، حین اعترف في     25 ھ ف ة ل ة ھاتفی لال مكالم ن خ ، م

امج  م"برن باح دری دان   " ص ي می وار ف ین الث اعات ب بعض الإش روج ل ان ی ھ ك أن

د         التحریر بقصد تھدئتھم، وعلى حد قولھ أنھ كان یقول للمتجمھرین بالمیدان أنھ ق

ة            ر الداخلی ى وزی ات، أو عل ة الجنای قبض على المھندس أحمد عز وحولوه لمحكم

دان : "قائلاً... وودوه فین    ن  ". أنا عارف إزاي أھدي المیدان وإزاي أھیج المی وم

ة    ذلك أیضًا ما كان یروج من إشاعات حول استرداد أموال وجدت في حسابات بنكی

خارجیة للرئیس الأسبق حسني مبارك في أعقاب تنحیھ عن الحكم، ولا یخفي على      

ب          صریین الغاض ة الم صد تھدئ ق إلا بق م    أحد أن ذلك كلھ ما انطل ام الحك ى نظ ین عل

  .آنذاك

وف   .٩ اعة الخ ة  (إش اعة الوھمی ع أو الإش ث     ):البعب ا ب ي دافعھ اعة الت ى الإش  وھ

ستھدفین      ع الم صد دف ستقبل، بق ي الم ین ف اوي مع دث مأس وع ح ن وق وف م الخ

ثلاً   غط م ة ض شكیل جبھ ین، كت لوك مع ى س اعة إل ل  . بالإش ذلك بك ل ل ا أن نمث ولن

ول مفا  رج الآن ح ي تخ اعات الت صر   الإش ي م ین الثلاث ضة ب د النھ ات س وض

صاحبة       ك الم ل، أو تل ر النی والسودان وأثیوبیا، بشأن حصص كل منھم في میاه نھ

اء    ) Covid-19 19-كوفید(لانتشار فیرس كورونا المستجد   الم، وإدع ي دول الع ف

ن      ة ع تم الحكوم القنوات المعادیة وجود حالات مصابة في مصر بھذا المرض وتتك
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ة             )١(الإعلان عنھا  ات التغذی ساد وجب اعات حول ف ن إش ، أو بما روج في السابق م

ي محض            شفیات، وھ ازھم بالمست بالمدارس وتسمم عدد كبیر من الطالبات واحتج

ع     – فیما أظن    –إشاعات قصد بھا     صد دف سیاسي بق ة ال  مجرد النیل من نظام الدول

ى خصومھ المصریین إلى أن یشكلوا جبھة ضغط على النظام، فیقلل من ھجومھ عل 

ون            ذین یقف ارج، وال ي الخ ن   -ومعارضیھ، لاسیما ف ا أظ رئیس    -  فیم ذ عزل ال  من

ساحة         ى ال السابق محمد مرسي، سببًا وراء انتشار أغلب الإشاعات التي تروج عل

 .المصریة

ث        ):الإشاعة البیضاء أو الوردیة   (إشاعة الأمل    .١٠ ا ب ي دافعھ اعة الت ا الإش راد بھ  وی

یة بین الجماھیر، وھي إشاعة یعلم مروجھا أنھا ستنتشر الأمل ورفع الروح المعنو  

وأكثر ما یقع ذلك في زمن الحرب، كإشاعة النصر في  . لأن الأوساط تتمنى صحتھا   

ولنا أن نمثل بذلك بما كان یطلقھ الإذاعي الشھیر أحمد سعید من . العملیات القتالیة

ر   ائرات الإس ساقط الط صري وت یش الم صارات الج ول انت اعات ح لال إش ائیلیة خ

ام        سة ع د بنك ا بع ت فیم ي عرف ستة، الت ام ال ك  . 1967حرب الأی صدق ذل ا ی وربم

أیضًا على ما یبث في القنوات الإعلامیة والصحف من تحسن في الاقتصاد الوطني      

نفت             د ص ة ق ة الدولی سات المالی اء أن المؤس ا، وإدع ة م حین یمر ھذا الأخیر بأزم

ك    الاقتصاد القومي في تصنیف مرتفع أ      ابھ ذل ن      . و ما ش ذھن م ي ال ا ف ى لن ولا یبق

راع           شأن اخت م ب ذي ت ح ال ق الفاض مثال على إشاعة الأمل تلك، خیر من ذلك التلفی

روس       دز وفی روس الإی الج فی شف ویع از یك صري لجھ ك،    (Cم ن ذل ر م ل أكث وقی

ات           ن الفیروس سا م ا لی سكر، رغم إنھم اس     !!)كالصدفیة وال ین الن اع ب ا ش  -، فیم
                                                             

راءات   )١( اذ الإج ھ باتخ ى التوجی دبولي، إل صطفى م دكتور م ة، ال یس الحكوم ة رئ ع دول ا دف و م  وھ
ستجد                  ا الم روس كورون ق بفی ائعات تتعل ة أو ش ات كاذب ارًا أو بیان ن أذاع أخب ل م ال ك القانونیة حی

  ).٢٠٢٠ مارس ١٠علام المصریة یوم الثلاثاء تصریح تناقلتھ وسائل الإ(
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ة   : " باسم -لسخریة  على سبیل ا   از الكفت ل        . )١("جھ ك ك ى ذل یس عل ا أن نق ویمكنن

شبیة        ة أو ع الحملات الدعائیة الكاذبة أو المشكوك فیھا علمیًا عن أي منتجات طبی

شوھات                ابات أو الت ن الإص ذا م الج ك ذا، أو تع ار   ...تشفي من مرض ك خ، والأقم ال

مج من ھذا النوع الخادع الاصطناعیة تبث مئات القنوات الفضائیة التي تعرض برا 

  .من إشاعات الأمل

ثالثا
ً

  :إشكالية السببية: الإشاعات: 
تنوعت التفسیرات التي قیلت بشأن الإشاعات؛ فأصحاب مدرسة التحلیل النفسي     

ق              ن طری ة ع صورة ملتوی اعي ب ي الجم ات اللاوع ن محتوی یرون أن الإشاعة تكشف ع

ى     بعض الحیل النفسیة؛ مثل الإسقاط والرمزیة وال    ا، وف زل وغیرھ تكثیف والإزاحة والع

الات             ي والانفع وامن اللاوع ك ك ى تحری ادرة عل تصورھم أن الإشاعة تنجح حین تكون ق

باع         . المكبوتة ویتجھ البعض من دعاة فكرة الاحتیاجات أن الإشاعة تحقق لأصحابھا إش

  .)٢(رغبات عجزوا عن إشباعھا عبر وسائل أخرى

ة المع  صار المدرس زي أن ا یع وح  بینم دم الوض ى ع اعة إل ة الإش رفی

ي ان   Cognitive Uncertaintyالمعرف سة، ك ضة وملتب داث غام ت الأح ا كان ، فكلم

                                                             
شھیر                )١( راح المصري ال ب الج ي أن الطبی رن الماض ن الق سعینات م ي سنوات الت  سبق وأن أشیع ف

فیق    د ش دكتور أحم ام    –ال ون ع وم والفن ة للعل ام الدول ى وس ل عل ام  1977 الحاص وفى ع ،  والمت
م       - 2007 ن ل دز، ولك ة        قد اكتشف عقارًا لعلاج لمرض الإی اط البحثی ام الأوس ر اھتم ذا الخب ق ھ  یل

  .الطبیة الموثوق بھا، الأمر الذي یقطع بكذبھ، وأنھ لا یعدو إلا أن یكون محض إشاعة أمل
 القاھرة الإنساني، تحلیل وقیاس المتغیرات، مكتبة السلوك الرحمن، عبد سعد :  لمزید من التفصیل)٢(

سیة     ، محمد أحمد النابلسى، سیكولو 1971 الحدیثة، ات النف ز الدراس شورات مرك جیة الشائعة، من
  .2004، لبنان، 1والنفسیة الجسیدیة، ط
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اعات    شار الإش ا لانت اخ مھیئً ارة موجزة أن   )١(المن ي عب ح ف ا أن نوض یم: "، ولن " التعت

  ".قرین الإشاعة

تة   ى س اعات إل شار الإش ف وراء انت ي تق ل الت ة رد العوام ي الحقیق ا ف ل، ویمكنن عوام

  :وذلك على النحو التالي

دل  .١ شك والج تطالة ال شك    :اس یط ال ین یح سري إلا ح اعة لا ت ك أن الإش  ذل

اعة؛    ال الإش ى مج ة لا یبق رف الحقیق ا تع دث، فحینم ر أو الح ي الخب وض ف والغم

ي        ام إعلام فالإشاعة تبدو وكأنھا محاولة لتبادل العلم بالواقع ومشكلاتھ في ظل نظ

ا مجرد        . ھذه المعرفة یحاول الحیلولة دون     اعة أحیانً ر الإش ن أن نعتب ا یمك لذا فإنن

یعوض غیاب الحقیقة الرسمیة؛ فالإشاعة تنتشر عندما تتوقف أو تتراخى    " بدیل"

شأن              ذا ال ي ھ ا ف ام بمھمتھ ن القی صادق ع ر ال دیم الخب ا تق . المؤسسات المنوط بھ

صریة         صحف الم ھ ال ا تناقلت صدد، م ل     وأشھر ما نمثل لھ في ھذا ال ا قب رة م ي فت ف

ثورة ینایر عن اتجاه الرئیس مبارك إلى توریث الحكم إلى ابنھ السید جمال مبارك، 

ام               بتمبر ع سطس وس ضون شھري أغ ي غ سى ف أو ما نشره الصحفي إبراھیم عی

ة  -المستقلة " الدستور" وكان رئیسًا لتحریر لصحیفة  – 2007  من مقالات متتابع

ة       )٢(عن الحالة الصحیة للرئیس مبارك     ن الدول ة أم ، والتي تسببت في أن تقیم نیاب

رئیس "عرفت باسم قضیة (العلیا ضده حینھا دعوى جنائیة      ى   ") صحة ال اءً عل بن

                                                             
و بوستمان،   )١( ورت ولی اعة،  سیكولوجیة   جوردون أولب ة  الإش لاح  ترجم ده   ص ر، عب ل   مخیم میخائی

د، ج   1964دار المعارف، القاھرة، رزق، ة والمعتق ، 1، صلاح نصر، الحرب النفسیة، معركة الكلم
  .317لقاھرة للطباعة والنشر، ص، دار ا1ط

ة       )٢( رض لوعك  وكانت صحة الرئیس الراحل حسني مبارك قد دخلت حیز اھتمام المصریین منذ أن تع
شعب    2003صحیة في نوفمبر عام      سي ال ة لمجل  عندما كان یلقي كلمتھ في افتتاح الدورة البرلمانی

  .والشورى



 

 

 

 

 

 ٦٢٣

ا               ھ فیھ اكم، تتھم وطني الح بإذاعة  "بلاغ من أحد  المحامین من أعضاء الحزب ال

صاد    رت بالاقت ة أض یس الجمھوری حة رئ ن ص اعات ع ات وإش ار وبیان شر أخب ون

ة    2008 سبتمبر 28، وصدر بحقھ في " مع علمھ بكذبھا   )١(القومي ك التھم ن تل  ع

اذ        ان       (حكمًا نھائیًا بالحبس شھرین مع النف ذي ك م أول درجة ال ة حك ا لعقوب تخفیفً

ا        )صادرًا بالحبس لمدة ستة أشھر     رارًا جمھوریً رئیس الراحل ق در ال ولا أن أص ، ل

ام  بالعفو عن العقوبة الصادرة بحقھ في السادس من أكت     ن ذات الع ا  . )٢(وبر م أو م

ام      ع ع ذ مطل صر        2016عاصرناه من ین م ة ب دود البحری یم الح ة ترس شأن اتفاقی  ب

سعودیة    ة ال ة العربی نافیر،      -والمملك ران وص ة تی ا باتفاقی ت إعلامیً ي عرف  والت

اد،   )٤( من جدل قضائي طویل- )٣( أبریل من ذات العام    ٨والموقعة في    ي ح  ومجتمع

                                                             
سحب        )١( ي أن ی سببت ف الات ت ذه المق ا أن ھ ھ     وقیل وقتھ ا قیمت ستثمرون م ن   350 م ون دولار م  ملی

  .البورصة المصریة
دین    )٢( سیاسة وال  راجع لمزید من التفصیل حول قضیة صحة الرئیس، محمد الباز، صحافة الإثارة، ال

اھرة،       ورد، الق رة ال ة جزی الة      (2010والجنس في الصحف المصریة، مكتب لة رس ي أص اب ف والكت
ام   ). جامعة القاھرة دكتوراه للباحث في كلیة الإعلام       ن ع ان  2008ویذكر أنھ في سبتمبر أیضًا م  ك

قد صدر بحق سبعة من الصحفیین أحكامًا بالحبس لمدة عامین عن تھم تتعلق، إما بإساءة الاقتباس 
 صحیفة  23عن وزیر العدل، أو نشر إشاعات عن الرئیس مبارك، تسببت تلك الأحكام في احتجاب 

  :راجع.  شھر أكتوبر من ذات السنة احتجاجًا على تلك الأحكامعن الصدور لمدة یوم واحد في
https://www.26sep.org/news_details.php?lng=arabic&sid=46374 

ي         )٣( دة ف ستھ المنعق و  14وافق علیھا البرلمان المصري في جل رئیس    2017 یونی ا ال دق علیھ ، وص
  . 2017 یونیو 24عبد الفتاح السیسي في 

القضائي حول الاتفاقیة داخل أروقة المحاكم المصریة، وذلك في رواقین منفصلین،   استطال الجدل    )٤(
 : تمثلا في

ة،    :الرواق الأول  - ة القضاء الإداري،       قضاء مجلس الدول ي محكم ثلاً ف ة    متم ة الإداری والمحكم
 .العلیا

اني  - رواق الث ادي،  :ال ضاء الع ي  الق ثلاً ف ور      متم ة الأم ستعجلة، ومحكم ور الم ة الأم محكم
 .لمستعجلة بھیئة مستأنفةا
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= 
  . وقد مثلت ھیئة قضایا الدولة الحكومة المصریة أمام جھات التقاضي تلك

برئاسة المستشار  الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قضت 2016 یونیو 21 وفي یوم الثلاثاء
ة والمت             ى الاتفاقی ة عل ة مصر العربی ة جمھوری ل حكوم ع ممث بطلان توقی ضمنة یحیى الدكروري ب

 .التنازل عن جزیرتي تیران وصنافیر إلى المملكة العربیة السعودیة مع ما یترتب على ذلك من آثار
. المحكمة الإداریة العلیا بالطعن على ھذا الحكم أمام الحكومة المصریة قامت 2016 یونیو 22 وفي
 6 في" نیةثا"و" أولى"دعوى منازعة تنفیذ  ھیئة قضایا الدولة أقامت 2016 أغسطس 15 وفي

م       أمام 2016 نوفمبر ذ حك ف تنفی ا، لوق ة القضاء الإداري   المحكمة الدستوریة العلی بطلان   محكم ب
نافیر       ران وص ي تی ة جزیرت تمرار تبعی سعودیة واس صر وال ین م ة ب دود البحری یم الح ة ترس اتفاقی

صر ي.لم بتمبر 29  وف ضت 2016 س ستعجلة  ق ور الم ة الأم ة" محكم ذ "أول درج ف تنفی ، بوق
ضاء الإداري  محك ة الق ك     محكم دود تل یم الح ة ترس بطلان اتفاقی ي.ب  8  وف

بقبول الاستشكال المقدم للمحكمة للاستمرار في تنفیذ  محكمة القضاء الإداري قضت 2016 نوفمبر
ة              ل تبعی ن نق ا م ب علیھ ا ترت سعودیة وم ین مصر وال ة ب حكم بطلان اتفاقیة ترسیم الحدود البحری

سعودیة   جزیرتي تیران وصنافیر ل    ة ال یس       . لمملكة العربی شكال رئ رفض است ة ب ا قضت المحكم كم
سبة   . الجمھوریة ورئیس الحكومة لوقف تنفیذ الحكم  شكال بالن كما قضت المحكمة بعدم قبول الاست
فة      ر ص ن غی ھ م واب، لرفع س الن رئیس مجل ي .ل سمبر  31  وف ستأنف   2016 دی ة م ضت محكم ق

دائرة    ستعجلة ال ور الم اھرة للأم ة   بت١٢الق م أول درج د حك ستعجلة "أیی ور الم ض "للأم ، ورف
ة     بطلان الاتفاقی ضاء الإداري ب م الق ذ حك ف تنفی ضى بوق ذي ق ھ، وال تئناف علی ي. الاس  16 وف

ون  " بالمحكمة الإداریة العلیا  أصدرت الدائرة الأولى   2017 ینایر ص طع شار   "فح ة المست ، برئاس
یس     رفض       أحمد الشاذلي نائب رئ ا ب ة، حكمھ س الدول ن   مجل ام م ن المق ة،     الطع ة قضایا الدول ھیئ

ة             ة أول درج ن محكم صادر م م ال د الحك ة، وتأیی ة والحكوم ة الجمھوری القضاء  "ممثلة عن رئاس
سعودیة       " الإداري ة ال ة العربی ین مصر والمملك ة ب دود البحری ي . ببطلان اتفاقیة ترسیم الح  2 وف

ل  ول د  2017 أبری ستعجلة، بقب ور الم اھرة للأم ة الق ضت محكم ي ق وعي الت ذ الموض وى التنفی ع
م      المحكمة الإداریة العلیا تطالب بإسقاط أسباب حكم  ذ حك ة، واستمرار تنفی القاضي ببطلان الاتفاقی

اھرة      2017 مایو 28 أما في . الأمور المستعجلة بسریان الاتفاقیة ستأنف الق ة م  فقد قضت محكم
م ال         قاط حك م إس ى حك ذي قضى      للأمور المستعجلة، برفض الاستئناف عل ا ال ة العلی ة الإداری محكم

ة    م أول درج د حك ة، وتأیی ع الاتفاقی بطلان توقی ن     .ب ضین ع ضائیین متناق ین ق دور حكم ع ص وم
ت  سابقین تول رواقین ال ا  ال توریة العلی ة الدس صاص  المحكم ازع الاخت ي تن صل ف ي. الف  15 وف

و ول     2017 یونی دم قب ا بع توریة العلی ة الدس ین بالمحكم ة المفوض ت ھیئ ذ  أوص ازعتي التنفی  من
. المقامتین من ھیئة قضایا الدولة لوقف تنفیذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان الاتفاقیة

سیادة،          ال ال شأن أعم وقالت ھیئة المفوضین إن الأحكام التي أصدرتھا المحكمة الدستوریة العلیا ب
ذ، ل             ازعتي التنفی ي من ة ف م القضاء الإداري،     والتي استندت إلیھا ھیئة قضایا الدول ذ حك ف تنفی وق

ق                   ا تتعل دود، وأنھ ة ترسیم الح ا باتفاقی ة لھ ام الدستوریة، لا علاق ذ أحك ام تنفی ة أم واعتباره عقب
رى توریة أخ صوص دس سة . بن توریة جل ة الدس ددت المحكم و 30وح ضیة2017 یولی ر الق  . لنظ
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ة آن ذاك إلى قطع ھذا الشك والجدل حول ھذه الأمور ببیانات  دون أن تسعى السلط   

  .واضحة جلیة

= 
ن  بعدم الاعتداد بالأ محكمة القضاء الإداري قضت 2017 یونیو 20 وفي حكام القضائیة الصادرة م

قضاء الأمور المستعجلة، والتي قضت بوقف تنفیذ أحكام قضاء مجلس الدولة ببطلان اتفاقیة تیران 
نافیر ي. وص و 21 وف ة      2017 یونی یس المحكم رازق رئ د ال اب عب د الوھ شار عب در المست أص

م            دعوى رق ي ال ل ف ب العاج س 12الدستوریة العلیا، أمراً وقتیاً في الطل ازع " قضائیة  39نة  ل " تن
 ق قضاء إداري 70 لسنة 43866 و43709بوقف تنفیذ كل من الحكم الصادر في الدعویین رقمي 

ي                 ا ف ة العلی ة الإداری ون بالمحكم ص الطع رة فح ن دائ صادر م الحكم ال ببطلان الاتفاقیة، والمؤید ب
 121 في شأن الدعوى رقم كما أصدر أمراً وقتیاً مماثلاً.  قضائیة علیا62 لسنة 74236الطعن رقم 

 مستأنف 2017 لسنة 157 مستعجل القاھرة المؤید بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2017لسنة 
ة القضاء              م محكم ذ حك ف تنفی اً بوق د تضمنت حكم ت ق ي كان تنفیذ موضوعي جنوب القاھرة، والت

یا، أن ھذا الأمر الوقتي وأوضحت المحكمة الدستوریة العل. الإداري بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقیة
ادة         ن الم ة م انون   32الذي أصدره رئیس المحكمة الدستوریة العلیا جاء إعمالاً للفقرة الثالث ن ق  م
ضائیة       ام الق ازع الأحك ي تن صل ف ین الف ا، ولح توریة العلی ة الدس ي. المحكم  30 وف

 اللتین أقامتھما ھیئة استمعت المحكمة الدستوریة العلیا للمرافعة في منازعتي التنفیذ  2017 یولیو
بطلان            ضاء الإداري ب ة الق م محكم ذ حك ف تنفی صریة، لوق ة الم ة للحكوم ة الممثل ضایا الدول ق

ة     ة الإداری ام المحكم م أحك ي تحك راف الت ق والأع ام للمواثی ك الأحك ة تل دى مطابق ة، وم . الاتفاقی
وم   سة ی وبر  14 وقررت المحكمة تأجیل نظر الدعویین لجل دیم ا  2017 أكت ذكرات لتق ي . لم  14 وف

ایر  13 حددت المحكمة الدستوریة العلیا، جلسة یوم 2017 أكتوبر ازعتي    2018 ین ي من م ف ، للحك
قررت المحكمة الدستوریة العلیا تأجیل نظر دعوى التنازع إلى جلسة  2018 ینایر 13  وفي.التنفیذ

ررت   2018 ایرین  21 وفي. ، لاطلاع الخصوم على تقریر مفوضي المحكمة2018 ینایر 21 یوم ق
وم          سة ی ى جل ازع إل وى التن ر دع ل نظ ا تأجی ایر  28 المحكمة الدستوریة العلی ، لاستكمال  2018ین

ات  ي .المرافع ایر  28  وف وم      2018 ین ا ی ة الدستوریة العلی ددت المحكم ارس  3 ح ق   2018 م للنط
ام    ازع الأحك ي تن ي .بالحكم ف ارس  3  وف دم الا      2018 م ا بع ة الدستوریة العلی داد  قضت المحكم عت

بجمیع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضیة ترسیم 
امتین          ذ المق ازعتي التنفی ول من دم قب ة بع الحدود البحریة بین مصر والسعودیة، كما قضت المحكم

شأن  من الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقیة باعتبار أن أحكام الدستو   ریة العلیا ب
یم        ة ترس ا باتفاقی ة لھ ا لا علاق ي دعواھ ة ف ضایا الدول ة ق ا ھیئ تندت إلیھ ي اس سیادة الت ال ال أعم

ام       . الحدود، وأنھا تتعلق بنصوص دستوریة أخرى   ق أحك ین استمرار تطبی لاً الحكم اء ك ویعني إلغ
  .الاتفاقیة
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ردي   .٢ ھ               :القلق الف شأن أمن ات الرسمیة ب ھ المعلوم ب عن ل شخص تغیی اذا یفع  إذ م

ھ    شأن نظام مان، أو ب اش أو ض ب أو مع ر أو رات ن أج اه م ا یتقاض وظیفي أو م ال

ائي     ستقبلھ الم ؤخرًا م صحي، وم ي، أو ال خ،... التعلیم ف  ال صن خل  إلا أن یتح

ن روعھ؟       ذه    !! الإشاعات، وینفتح علیھا، لعلھ یجد فیھا ما یھدئ م اب ھ ام غی وأم

المعلومات یصبح صاحب المصلحة شریكًا في التفكیر في النتائج، الأمر الذي یفتح       

واء  ات والأھ ضع إلا للرغب یلات لا تخ ن التخ ضاء م ھ ف ف . أمام ا تتلق رعان م وس

سیاسیة  ة ال ا   لاس–المعارض ا ومُعینً ارج حامیً ن الخ ذت م سج –یما إذا اتخ ي ن  ف

ق            اء المعارضة وممارسة الح الأخبار بغیر تثبت، متدثرة على نحو مغالى فیھ بغط

  .في النقد

ورة      :سیادة عقلیة القطیع   .٣ اب ث ي أعق صري ف ع الم ایر  25 إذ لوحظ على المجتم  ین

ون م  2011 دو إلا أن یك ا لا یع ل منھم ریقین، ك ى ف سامھ إل ن  انق ع م رد جم ج

ي             صادیة، وف سیاسیة أو الاقت المناصرین یقفون خلف نفر من أصحاب المصلحة ال

ق           ل فری ا ك بیئة على ھذا النحو لا یمكن إلا أن تصبح مرتعًا للإشاعات التي یروجھ

عن الفریق الآخر، دون تمحیص أو فرز لما یردد من أخبار، فكل خبر مقبول طالما    

  .لیھ انتصارًایسئ إلى الفریق الآخر ویحقق ع

داث   :حرج الوضع الاقتصادي   .٤ ا   25 دخلت مصر في الفترة التي سبقت أح ایر وم  ین

بعدھا وإلى یومنا ھذا في وضع اقتصادي حرج عایشناه جمیعًا، وأقسى ما نجم عن 

ین          یما ب ة، لاس اھرة البطال شي ظ ن تف اتج ع راغ الن یوع الف و ش ع ھ ذا الوض ھ

ر مرتاد       اھي، وكث یل         الشباب، فانتشرت المق لاق س صبة لإط ة خ بحت بیئ ا، وأص یھ

 .یومي من الإشاعات وترویجھا
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ا           :نمط الذھنیة المصریة   .٥ درك أنھ ا ن ا سرعان م صریة، فإنن ة الم ل العقلی ین نحل  ح

دقھا          ن ص ق م ار دون التحق ذھنیة تتبع نمط التفكیر الخرافي القائم على قبول الأفك

ة    ا عقلی ا أنھ ة، كم ة أو منطقی ة تجریبی ذبھا بأدل ا،   أو ك یم دائمً سمة التعم ل ب  تقب

ابط ومنحل، أو          ن ھ كالقول بأن كل الساسة ورجال الأعمال فاسدون، أو مجتمع الف

ى   . الریاضیون كذا وكذا  ر عل ومن المقطوع بھ أن منھج التفكیر لھ من التأثیر الكبی

ل               ال العق تقبال وإرس أجھزة اس ا؛ ف أدوات الاستقبال للمعلومات، وأدوات إعادة بثھ

صري  ات   الم یوع المعلوم ي ش وھري ف ل ج ذا عام ل، وھ ن الخل ر م شوبھا الكثی ی

اعات  سمیھ الإش ا ن ة، أو م سنوات   . المغلوط ت ل د عاش صریة ق ة الم ا أن البیئ كم

ي    ة الت ات المغلق اة المجتمع ون حی الأفراد یحی ي، ف ان الإدراك اھره الحرم وال ظ ط

ادا    ون ع ارف، ویمارس ن المع دودة م ھ مح اس مجموع ا الن داول فیھ ھ یت ت نمطی

ر          (متكررة   ل غی راد عم ین الأف ھ ملای ؤدي فی ذي ی وظیفي، ال شاھد مثلاً المجتمع ال

ة               ة المقنع صاد البطال اء الاقت سمونھ علم ة، وی ة حقیقی ھ قیم یس ل ، )منتج رتیب، ل

ل                   ة والقی ى النمیم ھ إل ي غالب ع ف ل، فینحوا المجتم ود والمل ى الرك اة إل فتمیل الحی

ا تتحور           ي سرعان م ستوى         والقال، الت ى م ضة عل اعات البغی ن الإش ة م ى جمل إل

یئًا                صري ش ھ الم د فی ا یج المجتمع ككل، في محاولة لخلق واقع موازي آخر، لربم

اة   ة الحی اوز رتاب ى تج ھ عل داً یعین ي . جدی اعة ھ ا أن الإش الي إذا قلن : ولا نغ

 ."مخدرات المصریین"

ع ال    :التلبس بالطقوس الدینیة   .٦ ھ،     ألفنا جمیعًا عبارة أن المجتم دین بطبع صري مت م

ة          ي جمل صر ف ھ لا ینح دون أن یدرك غالب ھذا المجتمع في رأي حقیقة الدین، وأن

ي لا  . من الطقوس الشعائریة أو التعبدیة، بل ھو أسمى وأرفع من ذلك   فالشعائر الت

دم سواء      ي والع املاتي ھ ي     . تظھر آثارھا على الجانب المع ذي یعل ع ال ذا المجتم ھ

ھ، أو        من جانب اللباس الدین    لامة معاملات ى س لیب عل ة أو ص ي لحی ي أو المظھر ف
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ي      ھ وف ي ذات أداء سنة التراویح على أداء الفرائص أصلًا، یكون مجتمعًا متناقضًا ف

ا            صحتھ، رغم م ا لا جزم ب نفوس أفراده، فلا ترھبھ آیة أو حدیث عن الخوض فیم

لَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ یَا أَیُّھَا ا: "یقرأه في عباداتھ من آیات مثلاً كقولھ تعالى

ادِمِینَ        تُمْ نَ ا فَعَلْ ى مَ : الحجرات " (بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَھَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَ

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا : "وقول رب العزة : ، وقولھ سبحانھ  )"6آیة  

مُ        بِأَرْ كَ ھُ دًا وَأُولَئِ ھَادَةً أَبَ مْ شَ وا لَھُ ا تَقْبَلُ دَةً وَلَ انِینَ جَلْ دُوھُمْ ثَمَ ھَدَاءَ فَاجْلِ ةِ شُ بَعَ

قُونَ  ور " (الْفَاسِ ة  : الن یم  ). 4آی یم العل ول الحك ونَ   : "وق سِنَتِكُمْ وَتَقُولُ ھُ بِأَلْ إِذْ تَلَقَّوْنَ

یمٌ     بِأَفْوَاھِكُمْ مَا لَیْسَ لَكُمْ بِھِ عِلْمٌ   ھِ عَظِ دَ اللَّ وَ عِنْ ا وَھُ ا إِذْ   ﴾١٥﴿  وَتَحْسَبُونَھُ ھَیِّنً وَلَوْلَ

یمٌ                انٌ عَظِ ذَا بُھْتَ بْحَانَكَ ھَٰ ذَا سُ تَكَلَّمَ بِھَٰ ا أَنْ نَ مُ   ﴾١٦﴿ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا یَكُونُ لَنَ یَعِظُكُ

ات  : النور" (﴾١٧﴿ مِنِینَاللَّھُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِھِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْ     ھ  ). 17-15الآی وقول

یمٌ        : "عز من قائل   ذَابٌ أَلِ مْ عَ وا لَھُ إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِینَ آمَنُ

 ). 19آیة : النور" (فِي الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّھُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

حنة التي یعیشھا المصریین مع الدین، من خلال تغلیب الشكل على جوھر        إن الم 

و           ا ھ ل م روج لك ورع أن ت ا لا تت شة دینیً الدین ونقاءه الأخلاقي، أنتج وبجلاء نفوس ھ

دون بتعرضھم      مشكوك في صحتھ، كتسجیل صوتي لجنود في موقع عملیات إرھابیة یفی

ا        ي حم ي ف صیر أمن ا     لھجوم من جماعات إرھابیة وبتق شخص م سي ل دیو جن یتھم، وكفی

والزعم بأنھ رجل الأعمال فلان أو المخرج علان أو الممثلة كذا وكذا، أو تسجیل صوتي    

وات               ا تروجھ قن ر مم ذیب، وكثی ل أو تع ھ بقت أمر فی لان ی سؤول ع للسیاسي فلان أو الم

شاھد ولا             ك م ل ذل ر، وك یس أكث صر ل ي م اكم ف  معادیة كثیرة، نكایة عادة في النظام الح

  .حاجة لنا لذكر وقائع تفصیلیة في ھذا الأمر

صري،       ع الم ى المجتم د عل ویبدو لنا فیما نعلم، أن ھذا أمر تاریخي، ولیس بجدی
ام               ام ع ھ خت ي االله عن ان رض  35ویكفینا أن نعلم أن مقتلة أمیر المؤمنین عثمان بن عف
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ا    رف تاریخیً ا ع ة م ة، وبدای رى"ھجری ة الكب ر " بالفتن ة مباش ت نتیج اعات كان ة لإش
صر     ي م ة           )١(أطلقت ف دینتي الكوف ا م ذاك أھم ة آن ن أرض الخلاف صار أخرى م ي أم ، وف

                                                             
ن    35ھـ جمع 35 ومما یروى من أحداث في ھذا الصدد، أنھ شھر رجب من عام        )١( ردین م ن المتم  م

مصر أنفسھم بقیادة الغافقى بن حرب وعبد االله بن سبأ، وبدءوا في التوجھ ناحیة المدینة المنورة؛    
لمطالبة عثمان بالرجوع عن موقفھ وعزل بعض الأمراء الفاسدین من بني أمیة الذین تسلطوا على 

اعن      رقاب المسلمین ومقدراتھم، وطلبوا مناظرة عثمان رضي االله  ن مط ھ م لوا إلی ا وص  عنھ في م
ھم        .في حقھ وأظھروا أنھم أتوا للعمرة     ى رأس اجرین والأنصار عل ن المھ ة م ان جماع  فأرسل عثم

فخرج لھم علي . علي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة الأنصاري لیلتقوا بھم في قریة خارج المدینة
فد منھم إلى عثمان في داخل المدینة ومن معھ فوعدھم على لسان عثمان أن ینفذ مطالبھم، وقدم و   

ان         ھ عثم فخطب بھم وأثنى علیھم وأعطى التوبة واستغفر االله، وبكى وبكى الناس ورضوا بما قطع
ود    ن عھ سھ م ى نف ارھم     . عل ى دی دین إل ة عائ د المصریین المدین ادر وف ود  .وغ ادت وف ا أن ع  وم

أمرھم، فضرب     المصریین إلى مصر حتى تلقاھم عبد االله بن أبي سرح والي مصر         رف ب د أن ع  بع
ل             رجلا منھم فقتلھ،   ع أھ د المصریین م رح فتواع ي س ن أب د االله ب زل عب دون أن یع ام ب ومرت الأی

وده               ة بعھ اء الخلیف ن وف وا م د أن استیأس ذا  (الكوفة والبصرة للقدوم إلى المدینة مرة أخرى بع وك
 وزید بن صولجان العبدي، بینما بقیادة عمرو بن الأصم وكانت مجموعة الكوفة(، )البصرة والكوفة

دي  قاد مجموعة أھل   رك المصریون   .)البصرة حرقوص بن زھیر السعدي وحكیم بن جبلة العب  فتح
ة         وب المدین سنة ص ن نفس ال وال م ب        . في ش ة، طل واحي المدین ى ض ردون إل ل المتم ا أن وص وم

ال             سلمة وق ن م د ب ذلك محم ى ك أبى، وأب م ف رج لھ ي أن یخ ذ : عثمان من عل سنة   لا أك ي ال ب االله ف
ر     .مرتین ي بك ن أب د ب ان   .  وانتھى الأمر بعزل ابن أبي سرح عن ولایة مصر، وتولیة محم ا ك وبینم

ھ           ر أن ھ، وظھ كوا فی د أن ش المتمردون في طریقھم عائدون أزعجھم رجل یركب بعیرًا، فأوقفوه بع
رًا    مبعوث من عثمان إلى والي مصر ویحمل معھ كتابًا لھ، ففتحوا الكتاب المختو        اب أم ي الكت م، وف

من الخلیفة إلى عبد االله بن أبي سرح یدعوه فیھ إلى قتل المعارضین الذین قدموا إلى المدینة، وقیل 
فأرسل المصریین إلى أھل العراق الذین تفرقوا عنھم . أن حامل الرسالة ھذه ھو أبو الأعور السلمي

ھ یرجعوھم إلى المدینة، ودخلوا المدینة بسرعة حتى فاجئوا       : من فیھا، فذھبوا إلى عثمان وقالوا ل
ي    : ؟ فقال)یقصدون حامل الكتاب(ھل ھذا غلامك    ر علم ق بغی ي انطل الوا . نعم إنھ غلام ذا   : ق ل ھ ھ

ال   : قالوا. أخذه من الدار بغیر أمري : جملك؟ قال  ك؟ فق ذا خاتم ھ  : ھل ھ م    . نقش علی ھ إن ل الوا ل فق
البوا   وھنا ارتفعت . تكتب أنت الكتاب فسلمنا من كتبھ  وار فط مطالب المعارضین الذین تحولوا إلى ث

ك،  . بأن یعزل عثمان نفسھ وأن یولي كبار صحابة المسلمین خلیفة جدید بدلاً عنھ  فرفض عثمان ذل
ضایقون             ك لا ی لال ذل انوا خ البھم، وك ذ مط ى تنف ة حت ي المدین صام ف وار إلا الاعت ن الث ان م ا ك وم

 ورأى عثمان أن یكتب إلى عمالھ كتابًا یدعوھم فیھ إلى .هعثمان، والغریب أنھم كانوا یصلون وراء
رج     ر، فخ إرسال مقاتلین حتى ینصروه على الثوار، فعلم الثوار بأمر الكتاب فبدأوا في مضایقتھ أكث
عثمان على المنبر یلعن الثوار، فتشاجر القوم بالأیدي حتى ضرب عثمان فسقط مغشیا علیھ وحمل   
= 
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ى       والبصرة العراقیتین، تلقفھا البعض، فانطلقوا إلى مدینة رسول االله، وأنفذوا قتلھ رض
ي               اه، الت ھ وأرض ى االله عن ي رض یدنا عل د س ي عھ االله عنھ، ثم تعاظمت أحداث الفتنة ف

لامیة نسمع وندرك صداھا     ن أن       . إلى یومنا ھذا في الأمة الإس ي حل م ا ف ا ھن رى أنن ون
نبین خطر الإشاعات، فیكفي أنھا فرقت أمة إلى الساعة التي یتصفح فیھا القارئ الكریم    

  .ھذا البحث

رابعا
ً

  :إشكالية البناء: الإشاعات: 
  :)١(تمر الإشاعة في بنیویتھا بعدة مراحل، على النحو التالي

 وذلك بإدراك حدث ما كلیًا أو جزئیًا من جانب شخص أو :لانتقاءمرحلة الخلق وا .١
ة         ھ الاجتماعی ة، لدلالات ي أجزاءه المختلف دث ف عدة أشخاص، اھتمامًا منھم بالح
ي           شكوك ف ة أو الم ار المكذوب في نفوسھم، والبدء في خلق أو انتقاء بعض الأخب

ق   أشد إشاعات في ھذا الصدد ھو ال    . صحتھا المتصلة بھذا الحدث    شمل خل ذي ی
ة      ار كاذب ن أخب ك     . الحدث الكاذب نفسھ، وخلق ما یتصل بھ م ح ذل ا نلم را م وكثی

ا              ة م ي منطق ة ف ات إرھابی في ما تروجھ بعض القنوات المعادیة من وجود عملی
ى               وع قتل شأن وق ي ب ابي حقیق على نحو كاذب، أو بث أخبار كاذبة عن عمل إرھ

ى  أو إصابات في صفوف قوات مكافحة الإرھاب،        أو الكذب في أعداد ھؤلاء القتل
 .أو المصابین

= 
ھ        إلى بیتھ، وضرب الثوار حصار     روج من ن الخ وه م ھ ومنع ى بیت ى      . اً عل ور تصل إل ذت الأم م أخ ث

رین    " نیار بن عیاض الأسلمي"حدتھا بالتأزم عندما قُتل أحد الثوار وھو   د المحاص ي أح عندما رم
: إدفع إلینا قاتل نیار بن عیاض فلنقتلھ بھ، فقال: فقالوا لعثمان عند ذلك. في دار عثمان سھمًا نحوه

ابوا       لم أكن لأقتل رجلا   ھ فًأص ع أھل شابكوا م دار وت ائرون ال  نصرني وأنتم تریدون قتلي، فاقتحم الث
ان                   ى عثم وا إل ات ودخل ھ م دوا أن ى اعتق م حت ن الحك روان ب عبد االله بن الزبیر بجراحات كثیرة وم

راجع لمزید من . ھـ، ودفن رضى االله عنھ بالبقیع35 من ذى الحجة سنة 18فقتلوه في یوم الجمعة 
  .2007، عثمان، دار المعارف، القاھرة، طبعة 1طھ حسین، الفتنة الكبرى، جالتفصیل، 

د      )١( ن التفصیل، عب د م ع لمزی یم  راج ود،  الحل رب  حم شائعات،  ح ز  ال ة،   مرك ات والترجم  الدراس
 . بعدھا وما43 ص ، 2010بیروت،
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یح   .٢ ة التنق ذف العناصر           :مرحل ا تح ادة م ر، وع ن الخب ذف م لال الح ن خ ك م  وذل
ى              ھ، حت ل من ضخیمھ والتھوی صد ت ر بق الصادقة فیھ، أو الإضافة على ذالك الخب
ع          ة، وم ن ناحی بعض م ضھا ال ع بع اعة م تتوافق وتنسجم العناصر المكونة للإش

ة وتوج  رى  ثقاف ة أخ ن جھ اعة م ین للإش ة المتلق ات فئ ورت  . ھ ح أولب د أوض وق
ن          شھیرة ع تھما ال ي دراس اعة  "وبوستمان ف یكولوجیة الإش ى أن  " س % 70إل

تنقلات من شخص لآخر، حتى " خمس إلى ست"من تفاصیل الخبر تسقط خلال      
 .وإن تقارب زمن التناقل

لاق .٣ ة الإط اعة :مرحل ون الإش د أن تك ة بع ذه المرحل أتي ھ شكل  وت یغت ب د ص  ق
ث            ع، بحی ي المجتم سائدة ف یسھل استیعابھ، ویتوافق مع الظروف والتوجھات ال

  .تنطلي على المتلقي

  :ھذا، ویرفع اجتماع عدة ظروف من فرص نجاح انتشار الإشاعة، نذكر منھا

یلھ           )أ ( اقض تفاص اس وتن د  . أھمیة الحدث المرتبطة بھ الإشاعة، وغموض والتب وق
ا      وضع كل من أولبورت وبوس   اعة، مؤداھ شار الإش ان فرص انت تمان معادلة لبی

دى       ي م ضروبًا ف ا م صل بھ وع المت ة الموض ساوى أھمی شائعة ی شار ال أن انت
ان       . الغموض حولھ  ا ك شارًا كلم ر انت وبناءً على ھذه المعادلة تصبح الإشاعة أكث

ك   ر تل د عناص بح أح ھ إن أص اه أن ذا معن رًا، وھ ھ كبی ا وغموض وع مھم الموض
اعة   المعادل شل الإش ى ف ا یعن و م ذلك، وھ فرًا ك ون ص اتج یك إن الن فرًا، ف . ة ص

ي                    ى ف ح الأول اب مذبحة رف ي أعق اعات ف ن إش ق م ا أطل ذكر حجم م  5ولعلنا نت
ي          2012أغسطس   ة ف ح الثانی سطس  19، ومجزرة رف ح   2013 أغ ، وھجوم رف

ي   ث ف و  28الثال د    2014 یونی ر العب ة بئ سجد الروضة بمنطق ب مذبحة م ، وعق
، والذي یعتبر أكثر الحوادث الإرھابیة دمویة   2017 نوفمبر   24 سیناء في    شمال

سبب   128 قتیل و305في تاریخ مصر، حیث أسفر عن وقوع       ك ب  مصاب، كل ذل
 .ما حاط بھذه الأحداث من غموض والتباس لدى الناس
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ھلة     )ب ( وجزة، س اءت م د ج رة ق ك الأخی ون تل اعة، وك یاغة الإش ساق ص ة وات حبك
یما    التذاكر، ذات طا   ة، لاس بع استفزازي، أي صادمة في عباراتھا للمشاعر العام

 .)١(البسطاء منھم

ت              )ج ( ا كان د، إذ لطالم ق النق تعمال ح ا باس اخر، وخلطھ ب س  تعلیب الإشاعة في قال
ضبھم             ن غ ر ع ي التعبی اتھم أو ف ة أزم ي مواجھ . )٢(السخریة سلاح المصریین ف

ي     ام ف شأن الع سع     والمتفحص لكثیر من الروایات حول ال سنوات الت ي ال صر ف  م
 أنھ قد تم تعلیبھا في القالب الساخر، تحت غطاء 2011 ینایر 25التي تلت ثورة   

لاج     ب الع ویًا طبی ذكر س د، ولنت ل تأكی اوزه بك م تج ذي ت د، ال ق النق ة ح ممارس
صیة          لال شخ ن خ ة  "النفسي تامر جمال، الذي اشتھر م رة   " عطوة كنان ان فت أب

سني م      رئیس الراحل ح امج       إسقاط ال ایر برن ورة ین د ث م بع ارك، ث امج "ب " البرن
قاط      ي إس رین ف للطبیب والإعلامي الساخر باسم یوسف، الذي أسھم في رأي كثی
سین         ف ح ساخر یوس ك ال د ذل ن بع م م ي، ث د مرس ل محم رئیس الراح م ال حك

ھ  و "وبرنامج و ش ع     " ج ة وموق ضائیة العربی وات الف دى القن ى إح ذاع عل الم
د   ساخر أحم وب، وال بوعیة    الیوتی ھ الأس ي حلقات ري ف اي " بحی ب ش ، "تعاش

یس   " ي ك بوع ف و   "، "والأس ا سوس ا ی وب   " وساس ع الیوتی ى موق ي  . عل وف
ى            الشھور القلیلة الماضیة عاد الطبیب تامر جمال من خلال شخصیة الجوكر عل

                                                             
سب             )١( فحات الفی دى ص شرتھ إح سي، ن رئیس السی رك لل صدد، تصریح مفب ذا ال وك، ومما رصد في ھ

عر      : "أحد المواقع الإخباریة، یقول فیھ  " لوجو"مستخدمةً كذبًا    ى إلا س عار تغل ل الأس ي إن ك طبیع
ا مصریین         عر ی وش س وا ملك شان إنت ة       "المواطن عل شاعر عام ادمة لم وجزة، ص ذه صیغة م ؛ فھ

ون     !! ، للأسف البعض یصدق!!المصریین، فھل یصدق عاقل تصریحًا كھذا؟   ن أھ ھ م ذا كل وربما ھ
  .اعات، فھناك لا شك ما ھو أخطرالإش

دار             )٢( ت، ال م بالتنكی ام الحك قط المصریون نظ ف أس رئیس، كی ى ال حك عل ابر منتصر، اض ع، ج راج
سابقین      (2014للنشر والتوزیع، القاھرة،     سین ال قاط الرئی ي إس وھو كتاب یستعرض دور النكتة ف

ي   شنق            ). مبارك ومرس د ال ي، خال ستوى العرب ى الم د عل ي رص ع ف سیاسیة   وراج سخریة ال یطي، ال
 .1992العربیة، دار الساقي، بیروت، 
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الي          سیاسي الح ام ال . موقع الیوتیوب، مدعومًا من بعض القنوات المعارضة للنظ
سخریة   ذا ال ل ھ اكرةا"ولع ة أن    " لم یس الجمھوری سید رئ ت ال ي دفع ي الت ھ

ى         ساخرة عل صریین ال ات الم ؤتمرات بعض تعلیق د الم ي أح سھ ف ستعرض بنف ی
ان    )١(المواقع الإلكترونیة لقوة تأثیرھا، وما تحملھ من إشاعات  صیًا ك ، وھو شخ

 .من أول المحذرین من خطر الإشاعات الراھنة، وأسماھا حروب الجیل الرابع

الإشاعة برموز لھا وزن سیاسي أو اقتصادي أو اجتماعي، أو تتمتع فقط   ارتباط    )د (
 .بمجرد الشھرة

اعة       )ه ( ى الإش سریع عل مي ال رد الرس اب ال ة   . غی سجل للحكوم د أن ن ا لا ب وھن
ن           ومي، م شكل ی اعات ب رة الإش صدیھا لفك ي ت ور ف ر المنك دھا غی صریة جھ الم

ن أي    روج ع ا ی شأن م سریعة ب میة ال ات الرس لال البیان شارع خ م ال داث تھ أح
یناء،                ي س ة ف ات القتالی اعات حول العملی شأن الإش ك ب المصري، وقد لاحظنا ذل
دعى           ي ی راض الت ام والأم صحي الع ع ال ول الوض یم، وح ات التعل ول أزم وح

 .الخ... انتشارھا 

م   ) و ( یط داع ود وس ة   : وج سابات الإلكترونی ة، والح صحف الإلكترونی ر ال وتعتب
ل     ع التواص ى مواق صیة عل اعي الشخ دیا "الاجتم سوشیال می سبوك  " ال كالفی

ول     وتویتر، والقنوات الإعلامیة الإلكترونیة على موقع الیوتیوب، وأجھزة المحم
واتس آب     رامج ال ي، وب د الإلكترون ل، كالبری ات التواص زودة بتطبیق ة الم الذكی

للإشاعات في ) والمتسرع(الخ، أھم وسائط النشر السریع   ...والفایبر والماسنجر 
ائل            الوق ك الوس ر تل ة عب ار المكذوب ى الأخب ق عل ت الراھن، حتى أن البعض یطل

                                                             
ابق     )١( ت س ي وق ة  -وف ل عفوی ر       - وبك شائر الخی شروع ب ھ م اء افتتاح سي، أثن رئیس السی ال ال  2 ق

سمبر    ات    2018لتطویر العشوائیات في منطقة غیط العنب بالإسكندریة، في دی ت النك دما انطلق ، عن
  ".على مھلكوا شویة علیا في التنكیت: "مصریینعقب تحذیره من الوزن الزائد لل
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ن         . )١(الإشاعات الإعلامیة  ة، متحررة م ات الجغرافی ابرة للنطاق ائط ع فھذه الوس
د،           س واح ي مجل رة ف اس مباش ین الن ة ب صي والمواجھ صال الشخ ود الات قی

سمى         ي، ی ضاء افتراض ي ف الواقع ب "فسمحت بخلق حالة توحد زماني ومكاني ف
ي ا،     "الافتراض ي یرغبھ سریة الت در ال ھ بق ن احتفاظ خص م ل ش ة ك ع مكن ، م

م         ن ث فمكنت بالتالي من أن یتحرر كل شخص في حدیثھ مع الآخرین، وسھلت م
 . إطلاق الإشاعات ونشرھا فیما بینھما وبین الآخرین، وتتوالى السلسلة

ھ  ب أن ع والغری ع أن تتراج ن المتوق ان م اعاتك ذا االإش ع ھ شار  م علانت  الواس
أن  یثبت الواقع غیر أن، شیئًا في الظل أو خفي لتكنولوجیا المعلومات، إذ لم یبق

ربما یعود ذلك إلى ، ومستفیدةً من ھذه الوسائط الإلكترونیة  ،تزایدالإشاعات في   
ا  ي رأین ببین ف ل    الأول : س ي التواص ة ف ائل الالكترونی ستخدمو الوس ل م می

رة    الاجتماعي لجذب أكبر عدد م     ار المثی ن المتابعین، مما یحدوھم إلى نشر الأخب
واقعھم      ى م اس عل ل الن ذب فیقب صحة أو الك ن ال شيء م ا ب وع فیھ ر المقط غی
ارة        ن الإث ث ع وصفحاتھم لمتابعتھا بحثًا عن كل خبر، دون تدقیق، ولمجرد البح

نھم لارتیاد مناطق مجھولة  والتفاعل   بق وأوضحنا      . )٢(في ظ ا س اني، فكم ا الث أم
ة    في ضعف  ھناك في حالات كثیرة     أن ار المعلن صریحات والأخب ن  مصداقیة الت م

ائل          ر وس ورة عب وتًا وص روح ص ع المط ضھا م ا تناق ة، وربم ات المعنی الجھ
ي         ا الإعلام م تاریخھ ة بحك ائل       .إعلامیة أجنبیة موثوق ى وس رًا عل ذر كثی ا یتع ھن

دان الث   ا، إذ فق واطن لمتابعتھ تعادة الم ة اس لام المحلی لاق  الإع ع الط د أوق ة ق ق
                                                             

سید  )١( د مصطفى   ال ر،  أحم شائعات  عم ة  ال ي  والجریم ات،  عصر  ف ة  المعلوم ن  مجل انون،  الأم  والق
دد  دبي، أكادیمیة شرطة د  ، 2الع و   ، 12المجل ى،     172-170، ص2004یولی ذا المعن ن ھ ب م ، قری

رات   عیساني، الطیب رحیمة ة،  النق ت الإن دور أو الكاذب ا  ترن ي  وتطبیقاتھ شر  ف شائعات،  ن ث  ال  بح
ى    دم إل ؤتمر  مق لام  م اعة  الإع اطر  ، والإش ة  المخ ة،   وسبل  المجتمعی   سبتمبر،  16-14المواجھ

  .14 ص السعودیة، العربیة المملكة خالد، أبھا، الملك ،جامعة م 2014
شائعات  المروني، محمد بن نایف قریب من ھذا المعنى،  )٢( ا  ال سلبیة  وآثارھ ى  ال ة  عل ع،  بنی  المجتم

  .75ص ، 2010، الریاض،356ع الأمنیة، للعلوم جامعة نایف العربیة  والحیاة، الأمن مجلة
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ي         اعات الت ل الإش ن قب البائن بینھما، وأصبح ھذا المواطن من السھل افتراسھ م
ھ         ع متابعی ا م ي ترویجھ ر ف و الأخ دأ ھ ي، فیب ضاء الإلكترون ي الف ث ف تب

  . والمتفاعلین معھ

ا     تخدام تكنولوجی اد اس ین ازدی طراد ب ذا الإض سفیًا لھ سیرًا فل ستبعد تف ا لا ن كم
ا        المعلوماتیة و  سعت معھ ة ات رة المعرف ا ازدادت دائ بین تنامي الإشاعات، إذ كلم

ول،  رة المجھ ن  دائ ر م ن الكثی اء ع شفت الغط د ك ا ق ك التكنولوجی ت تل إذا كان ف
ن      ث ع ول البح غفًا ح ارت ش ا أث شفافیة، إلا أنھ قف ال ن س ت م ائق، ورفع الحق

ا ا        ى متاحً وض، ولا یبق ا الغم ازال یكتنفھ ي م داث الت ل الأح ائق ك تیفاء حق س
  .حقائقھا إلا عبر الإشاعات

ستھدف     . الاستعداد المجتمعي لتقبلھا   )ز ( فحیثما تكون التركیبة النفسیة للجمھور الم
یغت    یما إذا ص م، لاس شارھا أعظ رص انت ون ف تقبالھا، تك اھزة لاس اعة ج بالإش

وزھم       شاعرھم ورم افتھم وم اس وثق دات الن ع معتق واءم م ث تت اعة بحی . الإش
ا  اعة بطبیعتھ ة   فالإش ا للتركیب دى مواءمتھ رتبط بم ا ی ك أن نجاحھ ة، ذل انتقائی

ھ      وزه وثقافت ع رم ق م ا تتف ھ لأنھ ط بعین ي وس ؤثر ف ي ت ا؛ فھ سیة لمتلقیھ النف
دلولاتھا أو       م م ین لا یفھ ر، ح ط آخ ن وس ال م ھ، ولا تن ھ وأزمات واحتیاجات

ھ         . إیحاءاتھا ن شخص أن وب   "فحین نشیع ع رة حل ن      " بق ا نح ي لن د تعن ي ق فھ
یون اتصافھ بالغباء والبلادة، في حین سیفھمھا المواطن الھندي على أنھ   المصر

  .رفیع الشأن جلیل القدر، لقداسة البقرة لدیھ، وھكذا
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  المبحث الثاني
  إشكاليات التجريم: الإشاعة

  :نشر وترويج الإشاعات بين الخطورة والخطر: ًأولا
ھ إذا انتفى وصف الفعل انتفى لعل من المقطوع بھ في میدان القانون الجنائي، أن 

ھ لا                سبان أن ة، بح ة بالتبع اذ الإجراءات الجنائی اب، واتخ صوص التجریم والعق إعمال ن

ة، إلا            الإجراءات الجنائی صیة ك ة الشخ ساس بالحری أنھا الم یجوز اتخاذ إجراءات من ش

دود الخط           اوزًا ح ز الوجود، متج ى حی د خرج عل ا ق ورة حالما یثبت أن فعلاً مادیًا مجرمً

وأیًا كان اھتمام القانون الجنائي بالدوافع التي تقف وراء . الإجرامیة بمضمونھا النفسي 

داف             ق أھ ى تحقی ارتكاب الجاني لجریمتھ وحیث جدارتھ بالجزاء وكفاءة ھذا الجزاء عل

ادي               لوك م اب س تراط ارتك ساب اش ى ح ون عل العقاب من زجر وتأھیل، إلا أن ھذا لا یك

ة    سم الجریم ل ج ة        Corps du délitیمث صلحة ھام ق أو م ساس بح ن الم ر ع ، ویعب

ة          دوث أضرار مادی ل معرض لخطر ح ى الأق للجماعة، ویقطع بأن النظام الاجتماعي عل

فالمشرع الجنائي لا یعاقب على النوایا الآثمة والمقاصد الشریرة مھما كانت . أو معنویة 

ستطیع أن  خطورتھا ما لم تخرج إلى الوسط الخارجي في شكل سلوك مادي   ملموس، ون

  .)١("لا جریمة بغیر سلوك مادي: "نوجز ھذا كلھ في عبارة واحدة مؤداھا أنھ
                                                             

(1) Vitu, A., L'élément légal et l'élément matériel de l'infraction devant les 
perspectives ouvertes par la criminologie et les sciences de l'homme, 
Travaux du colloque de science criminelle, Toulouse, 1969, éd. Dalloz, 
Paris, 1969 ; Merle, R. et Vitu, A., Traité de droit criminel, Problèmes 
généraux de la science criminelle, Droit pénal général, 1984, p.575 ; 
Stefani, G., Levasseur, G. et  Bouloc, B., Droit pénal général , 16éme éd. 
Dalloz, 1997, p.185 ; Dana, A. Ch., Essai sur la notion de l`infraction 
pénale, LGDJ. Paris, 1982, p.23 et s ; Dan Cohen, M., Actus Reus, 
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م              ا ل رًا ذھنیً ازال أم ون م د یك ذي ق ولاشك أنھ تجاوز حدود اصطناع الإشاعة، ال

یطلع علیھ أحد بعد، إلى فعل النشر والترویج، نكون قد تعدینا حالة الخطورة الإجرامیة،     

ى حی     ن        ودخلنا إل ر ع ذي یعب ؤثم، ال ار      ز الخطر الم ن الآث ة، أي مجموعة م ة واقعی حال

  .)١(من حق أو مصلحة اجتماعیةالمادیة، ینشأ بھا احتمال حدوث عدوان ینال 

ضرر    ا إلا بال ة إلا اھتمام ات القدیم ي المجتمع ات ف انون العقوب ول ق ن ی م یك  ول

Dommage    لحالي ، مازالت أغلب وفي الوقت ا.  الذي یحدثھ الجاني بسلوكھ الإجرامي

ا  Délits de lesion الجرائم التي یقررھا المشرع جرائم ضرر   ، وھي التي یحقق فیھ

ومعني ذلك أن جرائم . الجاني بسلوكھ الإجرامي ضرراً بالمصلحة محل الحمایة الجنائیة      

ال   ص الم د، أو نق لاك، أو فق ن ھ اني ع ي للج شاط الإجرام سفر الن ب أن ی ضرر تتطل ال

= 
Encyclopedia of Crime and Justice, The Free Press, New York, 1983, 
Vol. I, p.15 ; Torcia, Ch. E., Wharton’s Criminal Law, 15th ed., Vol. 
I, Clark Boardman Callaghan, New York, 1993, p.138 ; Dressler, J., 
Cases and Materials on Criminal Law , 3ed. American Casebook Series, 
Thomson West , 2003 , p.121 ;  Michael Jefferson, M., Criminal Law, 
Pearson Professional Ltd., Britain, 1995, p.101. 

ي،      . د ر العرب ام، دار الفك سم الع ات، الق انون العقوب د، ق ى راش اح  . ، د254، ص1948عل د الفت عب
ة،      ریم، دار النھضة العربی رءوف   . ، د63، ص1991مصطفى الصیفي، المطابقة في مجال التج د ال عب

شر،  مھدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، بد        دھا، د  220، ص2003ون دار ن ا بع د  .  وم محم
شر،    دھا،   458، ص2002-2001عید الغریب، شرح قانون العقوبات، القسم العام، بدون دار ن ا بع  وم

شر،            . د اریخ ن دون ت شر، ب دون دار ن ات، ب أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوب
 القانون الجزائي العام، محاضرات مطبوعة، الریاض، وللباحث، الوجیز في أصول.  وما بعدھا177ص

  .38ھـ، ص1438-1439
أحمد شوقي أبو خطوة، جرائم التعریض للخطر العام، دراسة مقارنة، . راجع لمزید من التفصیل، د) ١(

ة،  ضة العربی دھا١٥، ص1999دار النھ ا بع انون   .  وم ة لق ام العام رح الأحك ف، ش ذات المؤل ول
ي         175-156لسابق، ص العقوبات، المرجع ا   ر ف ر للخط ریض الغی ة تع ، رنا إبراھیم العطور، جریم

و  2، ع8قانون العقوبات الفرنسي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونیة، المجلد   ، یونی
 .174-149، ص2011



 

 

 

 

 

 ٦٣٩

انوني  ضرب     الق رائم جرائم ال ك الج ال تل ة، ومث ة الجنائی صلحة موضوع الحمای ، أو الم

إلخ، وھي تشمل طائفة ...والقتل والجرح، والسرقة، وخیانة الأمانة، والنصب، والتزویر 

  . )١(ما یسمى بالجرائم ذات النتائج المادیة

ا       ي ذاتھ شطة الخطرة ف د الأن ت وتزای ي   –وبمرور الوق غط التوسع ف ت ض  وتح

اھیم المدرسة الوضعیة          الأ نشطة المھنیة وفي استخدام التكنولوجیا الحدیثة، وتنامي مف

اص    و خ ى نح ر     -عل ریض للخط رائم التع ي ج ة عل شریعات الجنائی ض الت صت بع    ن

Délits de mise en danger         ي ب عل أن یترت شرع ب ا الم ي فیھ ي یكتف ي الت ، وھ

ل الح  صلحة مح ق أو الم ى الح ر عل ي خط سلوك الإجرام تلزام ال ة دون اس ة الجنائی مای

ضرر            د بال ي التھدی ھ نتیجة      . الإضرار الفعلي، ویتمثل ھذا الخطر ف ذا الخطر ھو بذات فھ

  .)٢(یعاقب علیھا القانون، لأنھ تغییر في العالم أو المحیط الخارجي تتكامل بھ الجریمة

ع،              ى المجتم صدرًا للخطورة عل اره م انى باعتب وعلیھ أصبح بالإمكان النظر للج

ھ           دت من اني إذا ب ذ الج سھ، وأن یؤاخ ن نف دفاع ع ة ال ع مكن اح للمجتم ب أن یت ھ یج وأن

رب   . )٣(بادرة تدل على خطورتھ الإجرامیة     ولا شك أن جرائم نشر وترویج الإشاعات تقت

اھیم  ذه المف ن ھ سمى   . م ا ی ا عم ف تمامً ا تختل د أنھ ة"بی ریم الحال ار  "تج ي آث ، والت

                                                             
سابق، ص  . د )١( ع ال ام، المرج سم الع ب، الق د الغری د عی دھا، د٥٠٩محم ا بع و .  وم وقي أب د ش أحم

سابق، ص  خ رح      . د. ١٣طوة، جرائم التعریض للخطر العام، المرجع ال وة، ش و خط وقي أب د ش أحم
 . وما بعدھا١٥٦قانون العقوبات، القسم العام، ص

أحمد شوقي . ، د١٤أحمد شوقي أبو خطوة، جرائم التعریض للخطر العام، المرجع السابق، ص.  د )٢(
 .١٥٧أبو خطوة، القسم العام، المرجع السابق، ص

)٣( Cohen, M., Actus Reus, op. cit., p.21. 
ة،     : محمود محمود مصطفى    . د ة، دار النھضة العربی دول العربی ، ١٩٨٣أصول قانون العقوبات فى ال

ة،           ١٦١ص ریم، دار النھضة العربی ال التج ى مج ة ف صیفى، المطابق م  ١٩٩١، عبد الفتاح ال ، ٤٧، رق
 .١٠، ص١ق، جأشرف توفیق شمس الدین، المرجع الساب. ، د٦٣ص



 

 

 

 

 

 ٦٤٠

ي الفق   ة    تجریمھا خلافاً كبیراً ف ارن؛ فجرائم الحال لا تنطوي    Status Offenseھ المق

ال   - إیجابیًا أو سلبیًا -في حقیقتھا على فعل غیر مشروع       شخص ، ومث  یرتبط بسلوك ال

تھار   ام أو الاش ان ع ي مك كر ف ة س ي حال د ف درات أو التواج ر أو المخ ان الخم ك إدم ذل

  . )١(بارتكاب جرائم معینة

ى تجریم      ات عل ن الاعتراض ة "وتكم صفة     " الحال ى ال د لا تنطوي عل ا ق ي أنھ ف

ى             درة عل ك الق د لا یمل ا ق اني فیھ رم، فالج ل المج ي الفع ا ف ین توافرھ ي یتع ة الت الإرادی

اء           و انتف ة ھ صفة الإرادی تغییر ھذه الحالة، والنتیجة التي تترتب على عدم توافر ھذه ال

تور          ر الدس ع أم ذلك م افى ك ا یتن اب إلا    الفعل بمدلولھ القانوني، وھو م ذي یحظر العق  ال

ائي            . على الأفعال المادیة   انون الجن ي أن الق اه حجة أخرى ھ ذا الاتج صار ھ ویضیف أن

ال          ن ح ھ م ا ھو علی ة أن      . یھتم بما یفعلھ المرء لا بم ذ بتجریم الحال أن الأخ ن ش وأن م

یشجع أنصار الفكر الشمولي، وأن ینال بالتجریم مجموعات من الأفراد تمثل أقلیات غیر 

اتھم       م افتھم أو توجھ نھم أو ثق رغوب فیھا في المجتمع لأسباب ترجع إلى أعراقھم أو دی

م           . السیاسیة ن ث ادي ملموس، وم ل م ى فع ر عل ة الأم ي حقیق كما أن الحالة لا تنطوي ف

اب         س التجریم والعق أن          . )٢(فإن تجریمھا یخالف أس ي ش ھ ف ول ب ال للق ھ لا مج ذا كل وھ

اعات، فا       رویج الإش ھ         تجریم نشر وت صیة، إلا أن ة شخ ن خطورة إجرامی م ع ل وإن ن لفع

انون           ى أصول الق ة عل ذه الزاوی ن ھ انطوى على مسلك مادي خطر، لا یخرج تجریمھ م

                                                             
اب            . درمسیس بھنام،   .  د )١( لطة العق ار س ائي، معی انون الجن ي الق ریم ف ة التج ام، نظری سیس بھن رم

ارف،   شأة المع ا، من شریعیًا وتطبیقیً ورة  .  ؛ د٦٧-٦٦، ص١٩٩٦ت رور، الخط ى س د فتح أحم
انون والاقتصاد، س     ة الق ارس  ١، ع٣٤الإجرامیة، مجل ى،   . ، د٤٣٩، ص١٩٦٤، م رمضان الألف

ماعیل  . ، د٨، ص١٩٩٦ظریة الخطورة الإجرامیة، دراسة مقارنة، بدون دار نشر،     ن زكى على إس
اریخ،        دون ت كندریة، ب ة الإس وق جامع ة الحق وراه، كلی الة دكت ة، رس ورة الإجرامی ار، الخط النج

 .١٩ص
 .١١، ص١أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ج.  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٦٤١

ر    ریض للخط رائم التع ن ج نفًا م سبانھ ص ام، بح ائي الع ة  . الجن دى مرحل د تع اني ق فالج

ة   إلى التعبیر عن تلك الأخیرة بقول أو فعل، متماثلاً   " الحالة الخطرة " ع جریم في ذلك م

  .الاتفاق الجنائي أو التھدید بارتكاب جریمة

توریة    ضوابط الدس ع ال سقًا م اعات مت رویج الإش شر وت ریم ن بح تج ھ أص وعلی

ة       للتجریم من وجوب انحصار التجریم فیما یقع من أفعال مادیة، وھو ما أظھرتھ المحكم

المادة  [٦٦ في المادة نص] ١٩٧١أي دستور [إن الدستور : "الدستوریة العلیا بقولھا  

ى        ] ٢٠١٤ من الدستور الحالي لعام    ٩٥ اء عل ة إلا بن ة ولا عقوب ھ لا جریم ى أن ھ عل من

ان     ا، وك نص علیھ ذي ی انون ال صدور الق ة ل ال اللاحق ى الأفع اب إلا عل انون، ولا عق ق

ل         ره، یتمث ا بغی وام لھ ا لا ق اً مادیً ة ركن ل جریم ى أن لك ادة عل ذه الم د دل بھ تور ق الدس

ھ         أس ركن إلی اساً في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي مفصحًا بذلك عن أن ما ی

ھ           ي زواجره ونواھی داء ف ائي ابت ھ       -القانون الجن ى ارتكاب ذ عل ل المؤاخ ة الفع  ھو مادی

  . )١("إیجابیًا كان ھذا الفعل أم سلبیًا

ة من تلك وكل ما في جرائم التعریض للخطر أن المشرع ینقل لحظة إتمام الجریم   

ي                  ك الت ى تل ة، إل ة الجنائی صلحة موضوع الحمای ي بالم التي یتحقق فیھا الإضرار الفعل

ة            ن الحمای در م صي ق ا أق ل لھ ن  . یتحقق فیھا مجرد التھدید بالضرر، وذلك حتى یكف وم

ائي          اق الجن صري، جرائم الاتف انون الم ي الق ن الجرائم ف ة م ذه الطائف ة ھ  ٤١. م(أمثل

ا الجمھوري أو شكل    ، ومحا )عقوبات مصري  ولة قلب أو تغییر دستور الدولة أو نظامھ

القوة    ة ب ات ٨٧م ( الحكوم ر   ) عقوب سابعة للخط ل دون ال ریض طف ، ٢٨۵م ( ، وتع

                                                             
 قضائیة دستوریة،  ١٦ لسنة ٢٥، الدعوى رقم ١٩٩٥ یولیو ٣ة  المحكمة الدستوریة العلیا، جلس   )١(

أشرف توفیق شمس . وراجع، د.  وما بعدھا٢١٢، ص١٩٩٤، ٢، ع٢٧مجلة القضاة الفصلیة، س
 .٥٢، ص١الدین، المرجع السابق، ج



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

اج، وجرائم     ) عقوبات   ٢٨٩ ، والعدید من الجرائم الاقتصادیة المتعلقة بالمستھلك والإنت

ث ال     شركات وتلوی ال ال ي مج ال، ف ائي للأعم انون الجن ضرائب  الق ة وال بیئ

  .)١(الخ...والجمارك

نف            ا ص ى أنھ ا عل ین أن ینظر إلیھ اعات یتع رویج الإش ونرى أن جرائم نشر وت

ة    رویج مرحل شر وت ن ن ي م سلوك الإجرام ذا ال اني بھ دى الج ر إذا تع رائم الخط ن ج م

ؤثم     -الخطورة الإجرامیة بمضمونھا النفسي      لوك م ا س ة   - الذي لا یدلل علیھ ى مرحل  إل

ھ        الخطر ا  أثیر الفق ت ت لذي أصبح أساسًا للتجریم في العدید من التشریعات المقارنة، تح

ریض           ة لتع ال القابل ة تجریم الأفع تظھار أھمی الجنائي الألماني الذي یعود لھ الفضل باس

 .المجتمع للخطر

ار        ھ معی وافر فی اعات یت رویج الإش شر وت ضمنھ ن ذي یت ر ال ان"والخط  الإمك

Possibilité "  دوث        الذي یصبح  موجبًا للتجریم، ھذا المعیار الذي یعبر عن إمكانیة ح

ة         ة أو تجریبی ة إمبریقی  الضرر والذي یستشعره الإنسان من الناحیة الموضوعیة كحقیق

Réalité empirique  ین سلك مع ن م شأ ع ة أن ین ن إمكانی ر ع اة وتعب ق بالحی  تتعل

  . )٢(ضررًا أو تھدید بالضرر، وھو شأن الإشاعات لا شك

ل     ونشر ن خطر محتم ا ع ر مطلقً   وترویج الإشاعات في وقتنا الحالي لم یعد یعب

Probable  ا لا  "ممكن"بل عن خطر  وغیر مستبعد أبدًا الضرر من وراءه، ولھذا فإنن

ب          أنھ أن یرت ن ش ي م ي وواقع ن خطر فعل ل ع رد، ب ن خطر مج ة ع ي الحقیق دث ف نتح
                                                             

یسر . ، د٢٨٠، ص١٩٨٣، ١٠محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط. د )١(
ة،           أنور علي، ش    اب الأول، دار النھضة العربی ة، الكت ة العام ات، النظری انون العقوب ، ١٩٨٧رح ق

  .١٤أحمد شوقي أبو خطوة، جرائم التعریض للخطر العام، المرجع السابق، ص. ، د٢٤٥ص
سابق،     .  قریب من ھذا المعنى، د  )٢( ع ال ام، المرج ر الع أحمد شوقي أبو خطوة، جرائم التعریض للخط

 .١٥٩-١٥٨د شوقي أبو خطوة، القسم العام، المرجع السابق، صأحم. د، ، ٢٠-١٩ص



 

 

 

 

 

 ٦٤٣

ان كث   ي أحی سدیة ف ة وج رار مادی ا أض شأ عنھ داثًا ین داث  أح ي أح اه ف ا لاحظن رة، كم ی

ي       ي أو الحقیق ان الفعل ذا الإمك ى ھ رة، وإل شرة الأخی سنوات الع ي ال رة ف صریة كثی  م

Possibilité Réelle  ام  للضرر یتعین أن ینظر المشرع المصري كسبب للتجریم وأحك

شدید    ث الت ن حی اب م رویج       . العق شر وت ھ ن ق فی الات تتواف صل بح ي یت ان الحقیق فالإمك

اعات  ي     الإش رر فعل شوء ض ة لن روف الملائم ضمن الظ وعیة وتت وانین الموض ع الق م

شكلي     ان ال بعض بالإمك سمیھ ال ا ی دًا بم ق أب الأمر لا یتعل ا، ف  Possibilitéعنھ

formelle          ھ ، والذي وإن كان لا یتعارض مطلقاً مع قوانین الطبیعة، إلا أنھ لا تتوافر فی

ن       جمیع الظروف اللازمة لتحقق الضرر، ویصبح تجر    ن الخطر ضربًا م وع م ذا الن یم ھ

شرع     و            . التحكم من قبل الم ات؛ فھ انون العقوب م ق ب أن یھ ا یج ي ھو م ان الحقیق فالإمك

قابل للتنظیم، بینما الإمكان الشكلي یظل منحصرًا في دائرة الخطورة أو الخطر المجرد،       

  .الذي یتعذر كثیرًا وضع معاییر منضبھ لتجریمھ وحظره

ي    ر الفعل ذا الخط اس      وھ اعات لا یق رویج الإش شر وت ال ن ي مج واقعي ف أو ال

بمعاییر السببیة بالنسبة للظواھر الطبیعیة كحدوث فیضان أو حریق، أو أنشطة إجرامیة 

شري داخل                   شعور الب ى ال ائم عل ساني ق ار إن اس بمعی ل یق كاستعمال المتفجرات مثلاً، ب

ة     المجتمع بإمكانیة أن تفجر إشاعة ما أحداثًا من شأنھا الا       صالح اجتماعی ى م داء عل عت

  .معتبرة قانونًا

صي    ذھب الشخ ع الم ق م ا لا نتف الي فإنن  La doctrine subjectiveوبالت

القائل بأن الخطر أمر لا وجود لھ في الحقیقة والواقع، وأن الخطر لیس لھ وجود إلا في       

ن           ل م ول ك ا یق د بوجوده، أو كم ن یعتق ن م ة وذھ  أن V. Buri و A. Merkelمخیل

ر   ال ف غی ن موق اجم ع ف الن ال أو التخوی ساس أو الانفع ن الإح وع م و إلا ن ا ھ ر م خط

دوث ضرر      . مؤكد، فلا مجال لتھدید أو خشیة بأي حال       ي ح اني إل لوك الج فإذا لم یؤد س



 

 

 

 

 

 ٦٤٤

دیم    ون ع ھ یك اب، لأن ریم وعق ي دون تج ب أن یبق سلوك یج ذا ال إن ھ لاق، ف ى الإط عل

  .)١(الفاعلیة في إحداث النتیجة الضارة

ھ                  ین النظر إلی اعات یتع رویج الإش شر وت ضمنھ ن ذي یت وعلى ھذا فإن الخطر ال

ر       Critère objectif بمعیار موضوعي  ي معتب ي حقیق ف واقع ؤداه أن الخطر موق ، م

سھم              راد وأحاسی الات الأف شاعر وانفع ن م د  . یتطابق مع الخبرة العامة، ویستقل ع ویؤك

Lernell     أن ا ھ ب ي قول ة،       الطابع الموضعي للخطر ف ر بمراحل ثلاث سببي یم سل ال لتسل

ة                 ة اللاحق ھ، والمرحل ة المعاصرة ل اني، والمرحل لوك الج ي س سابقة عل ھي المرحلة ال

ا  Mégot فالإشاعة أقرب لأن تصبح كإلقاء عقب سیجارة  . )٢(علیھ  مشتعلة في غابة مم

ول ب        ن إلا الق ن أضرار لا یمك ا م اعة وترویجھ ھ  یسبب حریقا فیھا، فما یلي نشر الإش أن

فالجاني الناشر أو  . )٣(وقع بسبب ذلك النشر أو الترویج إلى جانب أسباب عوامل أخرى    

ن        (المروج لم یخلق بفعلھ إمكان حدوث الواقعة        شأ ع ود ن ل الجن ن قب ف م إضراب وعن

، ولكن یزید فحسب )إشاعة مد الخدمة لھم كما حدث في أحداث الأمن المركزي الشھیرة    

دوثھا     من إمكان حدوثھا بفعل تواف   ة لح ل الملائم ي    (ر الظروف والعوام ابق ف ان س احتق

سب    ). المعسكرات مثلاً  ل تكت ن قب وبعبارة أخرى، فإن علاقة السببیة التي كانت ساكنة م

                                                             
سابق،    .  راجع حول ھذا المذھب، د   )١( ع ال ائي، المرج رمسیس بھنام، نظریة التجریم في القانون الجن

  .٢٥-٢٤أحمد شوقي أبو خطوة، جرائم التعریض للخطر العام، المرجع السابق، ص. ، د١١٣ص
Bustos, J., Politoff, S., Les délits de mise en danger, RIDP., 1969, p.338, et 
Cf. note no2. 
(2) Lernell, L., Les délits de mise en danger, RIDP., 1969, p.215, spéc., 

p.218-219 ; en même sens, Baigun, D., Les délits de mise en danger, 
RIDP., 1969, p.33 et s. 

  .٢٦ أبو خطوة، جرائم التعریض للخطر العام، المرجع السابق، صأحمد شوقي.  قریب من ذلك، د)٣(
 



 

 

 

 

 

 ٦٤٥

ة           ذه العلاق وین ھ ي تك ة ف ل الداخل ل   . طابعاً حركیًا نتیجة تفاعل العوام ا أن العوام وطالم

سلوك     ل ال ذا عوام سببي، وك سل ال ي التسل سابقة ف ابع   ال ل ذات ط ي عوام د، ھ  الجدی

  .)١(موضوعي، لذلك یصح القول بأن الخطر ھو حالة موضوعیة

ان     )٢(وإلى ھذا المعنى یذھب البعض من الفقھ المصري   ذا الكی ولا ھ ، بحجة أن ل

ن     المادي أو الواقعي للخطر، لما استطاع القانون أن یحظر على الإنسان أنواعا معینة م

ر  الجرائم غی ر ك سلوك الخط م     ال ة ل ى نتیج ا عل اني فیھ ب الج ي یعاق ثًلا الت ة م  العمدی

  .یقصدھا ولمجرد أن مسلكھ الذي أفضي إلي ھذه النتیجة كان محلًا للوم والمؤاخذة

نف           ى أن ص صنف عل ین أن ی اعات یتع رویج الإش شر وت وعلى ھذا فإن تجریم ن

ریض للخطر      ن جرائم التع ائمی la mise en danger Infractions deم ن  ؛ فالق

وافر           دیر ت نھم تق ة یمك سانیة عام رة إن على التشریع بما لدیھم من خبرة ومؤھلات وخب

شرھا    الخطر أو عدم توافره بشأن صنف معین من الإشاعات، وتقدیر ضرورات تجریم ن

  .أو ترویجھا، وتحدید العقاب الملائم وسبل وحالات الإعفاء منھ

ش      ر ب ریض للخط رائم التع ح ج ستظھر ملام ا أن ن رویج  ویمكنن شر وت أن ن

اب         شھد غی ذي ی الإشاعات من خلال عدم الاكتراث الاجتماعي لدى الناشر أو المروج ال

ار     . التقدیر للغیر والقواعد التي تضمن حمایة ھذا الغیر         ي الاعتب ذ ف ھذا مع وجوب الأخ

ن          ي یمك اعة الت ات ؛ فالإش عند التجریم التدرج المرتبط بقاعدة شرعیة الجرائم والعقوب

شأ  ي     أن ین د ف ریم وأش ي التج ب ف اة أوج ي الحی الحق ف ساس ب ق بالم رر یتعل ا ض  عنھ

  .الخ...العقاب مما یمكن أن یمس بضرر المال أو الحریات أو الاعتبار

                                                             
 .١٦٣-١٦٢أحمد شوقي أبو خطوة، المرجع السابق، ص.  قریب من ھذا المعنى، د)١(
أحمد شوقي . ، د١١٣رمسیس بھنام، نظریة التجریم في القانون الجنائي، المرجع السابق، ص    .  د )٢(

  .١٦٤أبو خطوة، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٦٤٦

ریض      صنف إلا تع ي لا ت اعات الت ریم الإش رورة لتج رى ض ا لا ن ذا فإنن ى ھ وعل

ا ضرر    Mise en danger abstraiteلخطر مجرد    شأ عنھ ن أن ین ى  ، ولا یمك  عل

لاق  ن     . الإط ل م شیر ك ا ی  أن الخطر المجرد ھو الخطر     S. Pinter et L. Viskiفكم

وع    یك الوق رر وش داث ض ة لإح وعیة اللازم ل الموض ع العوام ھ جمی وافر ل م تت ذي ل ال

اً  ة قانون صلحة محمی صلحة    . لم ذه الم راً لھ دا مباش ضمن إذن تھدی ر لا یت ذا الخط . فھ

ر    ذا الخط ول ھ ة، لا یتح دة عام ر      وكقاع ول غی ذا التح ان ھ رر، وإن ك ى ض ھ إل  بذات

  .)١(مستبعد

اعات           رویج الإش شر وت د تجریم مجرد ن وھنا یتعین الإلماح إلى أننا وإن كنا نؤی

شأن           ة أن ین ل مكن سلوك یحم ك ال ون ذل أن یك ن ب ریم رھ ذا التج سلوك خطر، إلا أن ھ ك

سلوك    عنھا ضرر، لا أن یكون مسلكًا خطرًا وفقط، وقلیلاً ما یتجھ المشر   ى تجریم ال ع إل

ھ     ي ذات ر المجرد   –الخطر ف ریض للخط ن      - التع ھ م ب علی د یترت ا ق ھ م  دون نظر لمكن

راض  بیل الافت ى س و عل رار، ول ذا   . أض ات ھ زم بإثب ر مل ي غی ك أن القاض ا ھنال ل م ك

ثلاً     . الافتراض للضرر، ولكنھ یأخذ في حسبانھ عند تقدیر العقاب      ق م ة الحری ي جریم فف

ت أن موضوع      لا یلزم القاضي   ي أن یثب ا یكف  بإثبات تعریض حیاة الإنسان للخطر، وإنم

ة أشخاص               اكن أو إقام ة س صًا لخدم سكنًا مخص إن    . الحریق كان بناءً أو م ذا ف ى ھ وعل

ات وضرر            ب الإثب ریض للخطر واج لوك تع ى س ائم عل اعات ق تجریم نشر وترویج الإش

ي  مفترض كان في ذھن المشرع عند التجریم وقیاسھ للعقوبة   ، وھو قائم في ذھن القاض

  .عن تقدیره لعقوبة الناشر أو المروج

  

                                                             
(1)  Pinter, S. et Viski, L., Les délits de mise en danger, RIDP., 1969, p.153.  



 

 

 

 

 

 ٦٤٧

ن         فالخطر ذاتھ في مجال الإشاعات نشرًا وترویجًا غیر مفترض، بل ھو واقعي م

شرع                   ن الم ي ذھ ل ف ائم وماث و ق م فھ ن ث ارة، وم ائج ض ى نت ؤدي مباشرة إل شأنھ أن ی

ر  ولیس للقاضي أن یفتح باب المناقشة في توافره،  . ابتداءً أو تخلفھ، ومن ثم یكون الأم

على أن . )١(فیھ غیر متعلق بعنصر في السلوك في محیطھ المادي، وإنما بحكمة التجریم      

رویج     شر وت ن ن ا ع ھ متخلفً د ذات ي ح اً ف یس مطلوب ي ل رر فعل داث ض ى أن إح ھ إل ننب

رائم            ن ج رى م ة أخ صدد جریم ا ب اب، وإلا كن شرع بالعق دخل الم ى یت اعات حت الإش

  .)٢(الضرر

ذا        ق ھ ى خل ھ إل د اتج ان ق اني ك صد الج ان ق ا إذا ك ات م یس ضروریًا إثب ا ل كم

ة                   ن رغب ال ع ر بح ن یعب م یك رویج ل شر أو ت ن ن ھ م ان فعل ا إذا ك التعریض للخطر أو م

  .جادة لإیقاع الضرر

أنھ أن    ن ش اعة م رویج للإش شر أو الت ل الن ون فع ك أن یك د ذل ن بع ستوي م وی

ة     صالح فردی الخطر م رض ب ردي   الت(یع ر الف ریض للخط  Mise en dangerع

individuelle (  ة صالح عام ام   (أو م ر الع ریض للخط  Mise en dangerالتع

collective()٣(. 
                                                             

وقي  . ، د٣١أحمد شوقي أبو خطوة، جرائم التعریض للخطر العام، ص .  في ھذا المعنى، د    )١( أحمد ش
 .١٦٧أبو خطوة، القسم العام، المرجع السابق، ص

 .٣٢ریض للخطر العام، صأحمد شوقي أبو خطوة، جرائم التع. د قریب من ذلك، )٢(
ة        )٣( التعریض للخطر الفردي ھو ما من شأنھ أن یوقع ضررًا بحق الإنسان في الحیاة وحقھ في تكامل

خاص أو        ن الأش الجسدي، وقد یھدد ھذا الخطر شخص معیناً أو شیئاً محددا، أو مجموعة محددة م
دد بالضرر مصالح        . الأشیاء ذي یھ و ال ام فھ ددة     أما التعریض للخطر الع ر مح رة غی ة كبی ذات قیم

خاص            ن الأش رة م ة كبی خاص أو مجموع ن الأش یحمیھا القانون، وقد یھدد مجموعة غیر محددة م
د     شاطھ ض ھ ن ام یوج ر الع ریض للخط ة التع ب جریم دھم، أي أن مرتك ن تحدی ن الممك ان م و ك ول

صدفة        یھم لل ي عل دد المجن ار وع ادة   . الجماعة، ویترك الاختی ع الم ان  ١٩٢راج ن ق ات   م ون العقوب
حتھ أو     ١٩٧٥الألماني لعام    سان أو ص  التي تعرف الخطر العام الخطر الذي یھدد مباشرة حیاة الإن
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 ٦٤٨

نف جرائم                ن ص اعات م رویج الإش شر وت ا جرائم ن ولاشك أننا إذا كنا قد اعتبرن

ن     La mise en danger concreteالتعریض للخطر الواقعي الي ع د بالت ، فإنھا تبع

شكلیة  ال رد(جرائم ال ر المج ریض للخط رائم التع ة )ج رائم المادی داد الج ي ع دخل ف ، وت

Infractions matérielle ا     )١( ذات النتائج المفترضة ب نموذجھ ي یتطل ك الت ، أي تل

ة   صالح القانونی وق أو الم دد الحق ي یھ ر حقیق ود خط انوني وج ك  . الق ي تل ة ف والنتیج

ي       الحالة ھي الاعتداء على المصلحة الت   داء إل ذا الاعت انون، سواء أدى ھ ا الق ي یحمیھ

شر         ة ن ي حال ة ف الخطر، أي النتیج دھا ب ا أو تھدی دى علیھ صلحة المعت رار بالم الإض

دلول           ا م واقعي لھ ر ال ریض للخط رائم التع ور ج ن ص صورة م اعات ك رویج الإش وت

ض، فنشر وترویج الإشاعات لیس من طبیعة جرائم السلوك المجرد أو المح          . )٢(قانوني

= 
ادة    . أموال مادیة ذات قیمة كبیرة   ذلك الم ع ك اني       ٢٦٤وراج ات الیون انون العقوب ن ق دھا م ا بع  وم

ام       ر الع سیم، د      . بشأن جرائم التعریض للخط ذا التق ي ھ ع ف وقي أب   . وراج د ش رائم   أحم وة، ج و خط
سابق، ص  ع ال ام، المرج ر الع ریض للخط ام،  . ، د٣٥-٣٣التع سم الع وة، الق و خط وقي أب د ش أحم

 .١٧٠-١٩٦المرجع السابق، ص
(1) Marty, J.-P., Les infractions matérielles, RSC. 1982, p.41 et s. 

ادي للج      )٢( ومین    تنازع الفقھ حول تحدید المقصود بالنتیجة كعنصر في الركن الم ھ مفھ ة، وتجاذب ریم
انوني     : للنتیجة اني ق ذي          . الأول مادي والث ر ال ن التغیی ارة ع ي عب ادي ھ دلولھا الم ي م ة ف والنتیج

ي       سلوك الإجرام ذي أدى       . یحدث في العالم الخارجي كأثر لل سلوك ال ة بال اط النتیج ذلك یتحتم ارتب ل
ة     انوني      . إلیھا برابطة سببیة مادی دلولھا الق ي م ة ف ا النتیج ى       أم د عل وع تھدی رد وق ي مج ل ف فتتمث

ة المصلحة           ستھدف حمای رائم ت مصلحة محمیة قانونا، أي تعریض ھذه المصلحة للخطر، فھذه الج
   .من احتمال تعریضھا للخطر دون استلزام الإضرار الفعلي

Merle, R., et Vitu, A., Traité de droit criminel, T. I, Cujas, 3ème éd. Paris, 
1979, p.592 ; Decoq, A., Droit pénal général, éd. Armand Colin, Coll. Univ. 
Paris, 1971, p.171. 

صاد، ع        . راجع، د  انون والاقت ة الق ات، مجل انون العقوب ، ١عمر السعید رمضان، فكرة النتیجة في ق
ارس  ٣١س دھا  ١٠٢، ص١٩٦١، م ا بع لال  .د ،  وم روت،  ج ة  ث ة  النظری انون  العام ات،  لق  العقوب

سة ة مؤس ة، الثقاف دون الجامعی اریخ، ب سابق،     . د ،١٦٥ص ت ع ال سني، المرج ب ج ود نجی محم
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 ٦٤٩

 أو جرائم  Infractions formelles )١(والتي یطلق علیھا أحیاناً اسم الجرائم الشكلیة

ة ر    Délits obstacles الإعاق لوك خط رة أو س ة خط ریم حال ضمن تج ي تت ي الت  وھ

ائج خطرة          دم وجود نت اعات    )٢(بغض النظر عن إمكان وجود أو ع رویج الإش شر وت ، فن

ال        أعمق من حیث إمكان نتائجھا من جرائم      ح مث د أوض ي تع ثلاً، الت شرد م سول والت  الت

ة    رائم الإعاق شكلیة أو ج رائم ال ى الج ة  . عل ي الحقیق ل ف رویج  –وتتماث شر وت  أي ن

اعات  درات،   -الإش صنیع المخ رخیص، وت دون ت لحة ب ل الأس د، وحم رائم التھدی ع ج  م

ق اضطرا           اء، وخل ة بالحی ات المخل ة سكر، ووضع الإعلان بات وقیادة السیارات في حال

   )٣(في خدمة المواصلات العامة من حیث كونھا من جرائم التعریض للخطر الواقعي

رد      زم أن ی ھ یل اعات فإن رویج الإش شر وت ریم ن د تج ھ عن ك أن ى ذل ب عل ویترت

ق          ي  بمطل ا التجریم، ولا یكتف صب علیھ بالنص القانوني صراحة تحدید النتیجة التي ین

ھ        النشر أو الترویج، فھذا الأخیر قد یدخ    شأ عن ن أن ین ى تجریم خطر مجرد لا یمك لنا إل

= 
سابق، ص        . ، د ٢٨١ص ع ال ام، المرج ب،    . ، د٤٣٠أحمد فتحي سرور، القسم الع د الغری د عی محم

 . وما بعدھا٥٠٥القسم العام، المرجع السابق، ص
)١( Spileri, P., Infraction formelle, RSC. 1966, p.467, spéc., p. 508 et s.  
  :راجع في التمییز بین جرائم الخطر والجرائم الشكلیة وجرائم الإعاقة )٢(

Donnedieu de Vabres, H., Essai sur la notion de préjudice dans la théorie 
générale de faux documentaires, Sirey, Paris, 1943, p. 28 et s ; Chavanne, 
A., Les délits de mise en danger, RIDP., 1969, p.125 ; Stefani, G., 
Levasseur, G., et Bouloc, B., Droit pénal général, 14ème éd. 1992, Dalloz, p. 
181. 

 . وما بعدھا٥٠١محمد عید الغریب، القسم العام، المرجع السابق، ص. د
 وما ٤٠المرجع السابق، صأحمد شوقي أبو خطوة، جرائم التعریض للخطر العام، .  خلاف ذلك، د )٣(

ب    ١٧٢-١٧١أحمد شوقي أبو خطوة، القسم العام، المرجع السابق، ص . بعدھا، د  ر أغل ث یعتب  حی
 .ھذه الأمثلة من قبیل جرائم الإعاقة والجرائم الشكلیة



 

 

 

 

 

 ٦٥٠

دم     ن بع ھ للطع شریعي، ویعرض سف الت انوني بالتع نص الق صم ال ا ی و م رر، وھ ض

 .الدستوریة

ي            ریض للخطر الفعل فناه بجرائم التع د وص اعات ق ومتى كان نشر وترویج الإش

ة خ           اك حال ا، فھن ن إھمالھ سببیة لا یمك ة ال إن علاق ئة   ذات النتائج المفترضة، ف طر ناش

تملاً،               ھ مح ل الإضرار ب انون ویجع ھ الق ا یحمی دد حق ذي یھ سلوك ال سلوك، أي ال عن ال

صالح         اً للم ر، وفق ر للخط ة الغی سدیة أو ملكی لامتھ الج سان أو س اة الإن ریض حی كتع

  .  القانونیة التي یحمیھا المشرع في كل حالة واقعیة

سل  سببیة لل ة ال وافر الفاعلی م بت إن الحك ك، ف ى ذل ة وعل ون الجریم وك المك

ى           وم عل ام یق ان "التعریض للخطر الع ى       " الإمك لاً حت ق فع م تتحق ار أن النتیجة ل باعتب

داثھا   ي إح سلوك ف ة ال زم بفاعلی ع والج ن القط ناد  . یمك إن الإس ك، ف ل ذل ن أج وم

ي            ة والت سببیة الملائم ة ال ع نظری تلاءم م ي ی ریض للخطر الفعل ام التع الموضوعي لنظ

ة     ت محل النظری باب      حل ادل الأس ة تع ي نظری ة، وھ  Condilitio sine quaالتقلیدی

non         ة  حیث أن ھذه النظریة الأخیرة تقوم على الحكم اللاحق علي تحقق النتیجة المادی

  .)١(وھو ما لا یتلاءم مع مفھوم التعریض للخطر

ومعني ذلك أن الذي یتلاءم مع نشر وترویج الإشاعات كصورة من صور جرائم        

ریض للخط   ة      التع سببیة الملائم ة ال ي ھو نظری  Théorie de la causalitéر الفعل

adequate ومؤداھا أن السلوك لا یعتبر سبباً لوقوع النتیجة إلا إذا تبین أنھ صالح إلي 

اھمت       و س ي النتیجة ول إحداثھا وفقاً للمجرى العادي للأمور، فیعد سلوك الجاني سبباً ف

ذه    معھ في إحداثھا عوامل أخري سابقة علی    ت ھ ا دام ھ أو متعاصرة معھ أو لاحقھ لھ، م

                                                             
 .٤٥-٤٤أحمد شوقي أبو خطوة، جرائم التعریض للخطر العام، المرجع السابق، ص. د )١(



 

 

 

 

 

 ٦٥١

ت          ور إذا كان ادي للأم العوامل متوقعة ومألوفة، وتكون النتیجة متوقعة وفقا للمجرى الع

  .مألوفة ولیست بسبب تدخل عوامل شاذة أو غیر مألوفة

وافر       ي ت اعات یعن والحقیقة أن تطبیق ھذا المعیار علي جرائم نشر وترویج الإش

ان   ل  الخطر إذا ك روف أو عوام رتھ ظ بقتھ أو عاص د س اني ق ره الج ذي باش سلوك ال ال

  .)١(تجعل من المحتمل وفقاً للسیر العادي للأمور وقوع النتیجة الضارة

ثانيا
ً

  :الجرد التشريعي لنصوص التجريم: 
اعات       تحفل التشریعات المصریة بالعدید من النصوص الجنائیة التي تجرم الإش

انعیھا و  ب ص ا وتعاق ات     وتلاحقھ ار أو بیان ى أخب اعة عل وت الإش ى انط ا، مت مروجیھ

ة( Fake news or - Fausses nouvelles ou informations ) كاذب

informations   اطئ و خ ى نح صوص عل ن الن ا م ا  –، ربطً شیر لاحقً ا سن ین - كم  ب

  .الإشاعة وفكرة الكذب

ت الجریم            ي  وعادة أتت نصوص التجریم عامة، لتمتد في تطبیقھا سواء وقع ة ف

واء        ة، وس ة أم خارجی اعات داخلی ت الإش رب، وسواء أكان ن الح ي زم سلم أو ف ن ال زم

ادیین،        أفراد ع ا ب وقعت بأدوات تقلیدیة أم ارتكبت عبر وسیط إلكتروني، ویستوي تعلقھ
                                                             

  صیل، راجع لمزید من التف )١(
Bouzat, P., Le critère du lien de causalité en matière criminelle d'après la 
jurisprudence française, Cours de doctorat Université du Caire, 1981, p.1 
et s ; Merle, R., et Vitu, A., T. I, op. cit., p. 650 et s ;  

ا  ٣١، ص١٩٧٤ائي، دراسة تحلیلیة مقارنة، القاھرة رءوف عبید، السببیة في القانون الجن    . د  وم
ة،     . بعدھا، د  ، ١٩٨٣محمود نجیب حسني، علاقة السببیة في قانون العقوبات، دار النھضة العربی

دھا، د  ٤٨٠أحمد فتحي سرور، القسم العام، المرجع السابق، ص   .  وما بعدھا، د   ٢٩٥ص ا بع .  وم
دھا  ٥٧٩ابق، صمحمد عید الغریب، القسم العام المرجع الس     ا بع ى،     .  وم ذا المعن ن ھ ب م . دوقری

 .٤٥أحمد شوقي أبو خطوة، جرائم التعریض للخطر العام، المرجع السابق، ص
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ین،       صحفیین والإعلامی ي كال و جل ى نح اعات عل ھ الإش و فی ذي تنم اخ ال ل المن أم بأھ

وق خ    ن حق صوصیة، أو       وسواء نالت الإشاعة م ي الخ م ف راد أو حقھ سمعة الأف اصة، ك

ة  (تغیت النیل من المصلحة العامة، كأمن الحكومة داخلیًا أو خارجیًا          ن الدول ود  ). أم ویع

ا            ام، وتجاوزھ رأي الع ى ال سلبي عل ا ال دھما تأثیرھ سببین، أح ادة ل اعات ع تجریم الإش

  .)١(حدود ممارسة الحق المقرر بمقتضى القانون

ي حوت         ومن الطبیعي    ة الت انة الجنائی أن یأتي قانون العقوبات على رأس الترس

ت               ة الخاصة كان صوص الجنائی اعات، إلا أن الن ة الإش نصوصًا رُصدت من أجل مواجھ

رأس حربة المشرع المصري في مواجھة ھذه الظاھرة، فأولى أھمیة لمعالجة الأمر بین  

انون مكافحة جرائم تقن      یم     طیات قانون مكافحة الإرھاب، وق انون تنظ ات، وق ة المعلوم ی

  .الصحافة والإعلام

  :التجريم وفق النصوص العامة .١

ب      ده بموج ت جھ ددة مثل واد مح ة م صري أربع ات الم انون العقوب وى ق ح

ة         ار الكاذب اعات (النصوص العامة لمواجھة نشر الأخب اب     )الإش ات الكت ین طی اءت ب ، ج

اني  ة  (الث صلحة العمومی ضرة بالم نح الم ات والج اب الأول  ،)الجنای ن الب ات ( م الجنای

  .من قانون العقوبات) المضرة بأمن الحكومة من جھة الخارج

من ھذا الأخیر تعاقب بالسجن كل من أذاع عمداً في زمن ) ج (80فھا ھي المادة    

ان            رة، وك ة مثی ى دعای د إل الحرب أخباراً أو بیانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عم

ضرر       اق ال ھ إلح ات       من شأن ذلك كل بلاد أو بالعملی ن ال دفاع ع ة لل تعدادات الحربی  بالاس

ة            ي الأم د ف اس أو إضعاف الجل ین الن زع ب ارة الف سلحة أو إث وات الم ة للق د  . الحربی وق
                                                             

ة        )١( شریعات العربی ي الت ا ف شائعات وعقوباتھ راجع على نحو مفصل، عبد الفتاح ولد باباه، تجریم ال
  .عدھا وما ب6، ص2013والقانون الدولي، بدون دار نشر، الریاض، 
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أردف المشرع ذلك بظرفین مشددین یرفع أولھما عقوبة الجریمة إلى السجن المشدد إذا 

 یصل ثانیھما بالعقوبة إلى السجن ارتكبت الجریمة نتیجة التخابر مع دولة أجنبیة، بینما    

  .المؤبد إذا ارتكبت الجریمة نتیجة التخابر مع دولة معادیة

دة لا      ) د (80وقد تلى ذلك نص المادة   الحبس م ب ب ذي یعاق انون وال من ذات الق

ن          ل ع ة لا تق نوات وبغرام س س ى خم د عل تة أشھر ولا تزی ن س ل ع ھ ولا 100تق  جنی

اراً       جنیھ أو بإحدى ھاتی  500تجاوز   ارج أخب ي الخ داً ف صري أذاع عم ن العقوبتین كل م

ك إضعاف                أن ذل ن ش ان م بلاد وك أو بیانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلیة لل

أنھ            ن ش شاطاً م ت ن ة كان ة طریق ا أو باشر بأی ا واعتبارھ الثقة المالیة بالدولة أو ھیبتھ

ع      وقد أورد المشرع ظ . الإضرار بالمصالح القومیة للبلاد    ة ترتف ك الجریم شدداً لتل ا م رفً

  .)١(بموجبة العقوبة إلى السجن إذا وقعت الجریمة في زمن حرب

شرع  وقد اشترط صري  الم ون  أن الم ب  یك ل  مرتك ر      الفع ي تبری ل ف صریًا، وقی م

انون      ام الق ذلك أن الأجنبي لا یلتزم بالولاء للدولة المصریة وغیر مكلف بالانصیاع لأحك

یم      ارج الإقل صري المصري خ ل      .)٢(الم ع الفع تراط أن یق ا اش ارج،   ) الإذاعة (كم ي الخ ف

ائل          ع تطور وس ارج أم لا؟، إذ م ي الخ اني ف ون الج دون أن یوضح ھل یلزم أیضًا أن یك

ولدینا أن . )٣(الاتصال، أمكن تصور إذاعة الإشاعة في الخارج من داخل الإقلیم المصري

                                                             
 وما ٣٢٢محمد ھشام أبو الفتوح، الشائعات في قانون العقوبات المصري، المرجع السابق، ص. د )١(

ھ   دھا، ط د  بع ھ  أحم رائم   ط ولي، ج شائعات  مت ا، ط  ال اریخ،     ٢وإجراءاتھ دون ت شر، ب دون دار ن ، ب
 . وما بعدھا٣٧٢ص

شا    . د )٢( ن ال ة ع سئولیة الجنائی یم  عادل محمود على إبراھیم الخلفي، الم ارج الإقل المصري،   ئعات خ
 .١٠المرجع السابق، ص

ى، د ) ٣( ي   . في ھذا المعن ؤمن عل ة  م و  عطی ة   أب ا، المواجھ ة  النج رائم   الجنائی ة    لج شائعات، دراس ال
 الوضعي التشریع مقارنة بین
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ل   ق ك سریانھ بح سمح ب نص ی یال ى الإقل و عل صري وھ ارج م ي الخ صري أذاع ف م الم

ي       و ف ل وھ م یق ارج، ول ي الخ ال ف د ق النص ق ة ؛ ف اعات كاذب ات أو إش ارًا أو بیان أخب

اني          ان الج ا إذا ك ر عم ض النظ ارج بغ ي الخ ة ف ل الإذاع ع فع المھم أن یق ارج، ف الخ

  . متواجدا دخل البلاد

اق التجری         توجب لإنطب د اس نص ق م إذاعة  وجدیر بالذكر أن المشرع وفقًا لھذا ال

تھار            دد، أي اش ر مح دد غی دى ع ا ل ر معلومً ل الخب ي جع الإشاعة عن عمد، وھو ما یعن

م    الخبر وجعلھ متواترًا لدى عموم الناس، بصرف النظر عن الأسلوب أو الوسیلة التي ت

ات  ١٧١بھا ھذه الإذاعة، ودون تقید بما ورد في المادة     انون العقوب ك   . )١( من ق ل ذل وك

زم       عن علم وإرادة، ولا    لا یل نص، ف ددھا ال ي ح داف الت  یشترط أن تتجھ الإرادة إلى الأھ

ة  للبلاد، أو إضعاف الثقة الداخلیة أن یقصد الجاني الإساءة للأوضاع ة، أو   المالی بالدول

ك،            داث ذل أنھ إح ن ش الإضرار بالمصالح القومیة للبلاد، فیكفي أن یكون الخبر المذاع م

ام صد ع ة ذات ق د   كم. )٢(أي أن الجریم ى تنعق ا حت ذاع كاذبً ر الم ون الخب ب أن یك ا یج

= 
ى    . ، د٣٦٤، ص٢٠١٢، ١الحدیث، ط الجامعي الإسلامیة، المكتب الشریعة وفقھ ود عل ادل محم ع

المصري، المرجع السابق، الموضع  ي، المسئولیة الجنائیة عن الشائعات خارج الإقلیمإبراھیم الخلف
 .السابق

 وما ٣٠٠محمد ھشام أبو الفتوح، الشائعات في قانون العقوبات المصري، المرجع السابق، ص.  د)١(
ھ   دھا، ط د  بع ھ  أحم رائم   ط ولي، ج شائعات  مت ا، ط  ال اریخ،     ٢وإجراءاتھ دون ت شر، ب دون دار ن ، ب

 . وما بعدھا٢٧٤ص
 .٣٠٦الشائعات، المرجع السابق، ص لجرائم الجنائیة النجا، المواجھة أبو عطیة مؤمن علي . د

ى، د  )٢( ذا المعن ي ھ ع    . ف صري، المرج ات الم انون العقوب ي ق شائعات ف وح، ال و الفت شام أب د ھ محم
لحدیثة في شرح  وما بعدھا، المستشار إیھاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائیة ا     ٣٢٤السابق، ص 

 .٢٣١-٢٣٠، المركز القومي للإصدارات القانونیة، بدون تاریخ، ص٢قانون العقوبات، ج
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ا           ھ محرفً تم إذاعت م ی لھ ث ي أص صحیح ف ن  )١(مسئولیة الجاني، ویشمل ذلك الخبر ال ، وم

ضعف               ة، أو ت لطات الدول ي س ة ف ضعف الثق ي ت قبیل ذلك الإشاعة المغرضة، أو تلك الت

  .)٢(الثقة في مالیة الدولة

الأ         صلة ب اعات ذات ال ین       وفیما یتعلق بالإش اءت ب ي ج بلاد، والت ة لل مور الداخلی

نح          ات والج ون بالجنای ات والمعن انون العقوب ن ق اني م طیات الباب الثاني من الكتاب الث

ن                     ة م رة الثالث ي الفق ات ف انون العقوب د ق د رص داخل، فق ة ال ن جھ المضرة بالحكومة م

ا         86المادة   ن روج ب ل م لقول أو  مكرر عقوبة السجن مدة لا تزید على خمس سنوات لك

ي    الكتابة أو بأیة طریقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى من تلك المادة، وھ

سات      دى مؤس ع إح وانین أو من تور أو الق ام الدس ل أحك ى تعطی یلة إل ة وس دعوة بأی ال

ا  ة أعمالھ ن ممارس ة م سلطات العام دى ال ة أو إح ة ، الدول ى الحری داء عل أو الاعت

واطن أو غیرھ  صیة للم تور  الشخ ا الدس ي كفلھ ة الت وق العام ات والحق ن الحری ا م

  . والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنیة أو السلام الاجتماعي

ررات أو     رز مح طة أو أح ذات أو بالواس از بال ن ح ل م ة ك ذات العقوب ب ب ویعاق

مطبوعات أو تسجیلات، أیاً كان نوعھا، تتضمن ترویجاً لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة      

ع أو             للتو ائل الطب ن وس یلة م ة وس زیع أو لاطلاع الغیر علیھا، وكل من حاز أو أحرز أی

سجیل أو      التسجیل أو العلانیة، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتیة لطبع أو ت

  .إذاعة شيء مما ذكر

                                                             
یم      . د )١( ارج الإقل شائعات خ ن ال ة ع سئولیة الجنائی المصري،   عادل محمود على إبراھیم الخلفي، الم

 .١٢المرجع السابق، ص
 وما ٣١٣ المصري، المرجع السابق، صمحمد ھشام أبو الفتوح، الشائعات في قانون العقوبات. د )٢(

ھ   دھا، ط د  بع ھ  أحم رائم   ط ولي، ج شائعات  مت ا، ط  ال اریخ،     ٢وإجراءاتھ دون ت شر، ب دون دار ن ، ب
 . وما بعدھا٢٧٦ص
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كما أوقع المشرع تحت طائلة العقاب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسین جنیھاً         

ن أذاع        ١٠٢تي جنیھ وفق المادة ولا تجاوز مائ   ل م شاط ك ات ن انون العقوب ن ق رر م  مك

عمداً أخباراً أو بیانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدیر الأمن العام أو إلقاء   

  .الرعب بین الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

اوز  على أن ترتفع تلك العقوبة إلى السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنی     ھ ولا تج

  .خمسمائة جنیھ إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب

ل        ى ك كما تسري العقوبات المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من تلك المادة عل

ص         ا ن یئاً مم ضمن ش ات تت ررات أو مطبوع ذات أو بالواسطة أو أحرز مح از بال ن ح م

ن      علیھ في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزیع أو لاطلاع الغ   ل م ى ك ا، وعل ر علیھ ی

صفة            و ب صة ول ة مخص حاز أو أحرز أیة وسیلة من وسائل الطبع أو التسجیل أو العلانی

  .وقتیة لطبع أو تسجیل أو إذاعة شيء مما ذكر

ادة   اودت الم ا ع رة    ١٨٨كم یغة الفق ارب ص ا یق د م ات تردی انون العقوب ن ق  م

ادة    ن  الم ى م الح    ١٠٢الأول ت ب ان، فعاقب الفة البی رر س نة    مك اوز س دة لا تج بس م

اتین       وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیھ ولا تزید على عشرین ألف جنیھ أو بإحدى ھ

ات أو              اراً أو بیان ا أخب دم ذكرھ دى الطرق المتق صد بإح سوء ق شر ب ن ن ل م العقوبتین ك

ر     ى الغی ذباً إل سوبة ك زورة أو من صطنعة أو م اً م ة أو أوراق اعات كاذب ن ، إش ان م إذا ك

أن ذل صلحة    ش ضرر بالم اق ال اس أو إلح ین الن زع ب ارة الف ام أو إث سلم الع دیر ال ك تك

  .العامة
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  :التجريم وفق النصوص الخاصة .٢
  :قانون مكافحة الإرهاب  )أ (

سنة  94لم یكن لیغفل قانون مكافحة الإرھاب المصري رقم          ى   2015 ل نص عل  ال

ى          ة عل ات الإرھابی ھ الجماع شاربھا،   تجریم الإشاعات في الوقت الذي تعتمد فی لاف م خ

ة     ة المقیت ذه الآف ى ھ سلحة، عل ر م ت أو غی سلحة كان اعات -م ق  - أي الإش ي تحقی  ف

سجن         28وھكذا جاءت المادة    . أغراضھا ب بال ى لتعاق ا الأول ي فقرتھ انون ف ذا الق  من ھ

ر         ر أو غی ق مباش رویج، بطری د للت ن روج أو أع ل م نین ك س س ن خم ل ع دة لا تق م

ى   مباشر، لارتكاب أیة جریمة إ  رھابیة سواء بالقول أو الكتابة أو بأیة وسیلة أخرى، عل

نین           بع س ن س ل ع ة     –أن ترتفع العقوبة إلى السجن مدة لا تق رة الثالث ت الفق ا أبان  - كم

شرطة،            وات ال سلحة، أو ق وات الم حال وقع الترویج داخل دور العبادة، أو بین أفراد الق

  .أو في الأماكن الخاصة بھذه القوات

ة ال  صل       وبطبیع ة لا یت ال الإرھابی اب الأعم ر لارتك رویج المباش إن الت ال، ف ح

ذه      اب ھ ر لارتك ر مباش ق غی رویج بطری و الت ا ھ ا یعنین ل م اعات، ب ریم الإش   بتج

از     اب جھ ثلاً لارتك روج م أن ی اعات، ك لاق الإش ر إط ا بحظ صیق تمامً و ل ال، وھ الأعم

ن ا   ة م سري لفئ ر ق ین أو تھجی ذیب للمعتقل ال تع شرطة لأعم ا،  ال ة م ي منطق سكان ف ل

ات     اد   –فیكون ذلك دافعًا لتشكیل كیان زعم الجھ ود      - ت باط وجن ق ض ازر بح اب مج  لارتك

  . ھذا الجھاز

ى           رة الأول ي الفق ررة ف ة المق ھذا وقد مد المشرع بمقتضى الفقرة الرابعة العقوب

ع أو        ائل الطب ن وس یلة م ة وس رز أی از أو أح ن ح ل م ى ك سري عل ادة لت ك الم ن تل م

سج  ع أو    الت صد طب ة، بق صفة وقتی و ب تعمال، ول دت للاس تعملت أو أع ة اس یل أو العلانی

  .تسجیل أو إذاعة شيء مما ذكر
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ا               ب وفقً ین عاق اعات ح ة الإش ي مواجھ اب ف انون مكافحة الإرھ وحسنًا توسع ق

ادة  ائل    29للم ستغل وس ن ی ل م نین ك س س ن خم ل ع دة لا تق شدد م سجن الم ھ بال  من

بكات         الاتصال ووسائل التواصل   ى ش اً عل تخدم موقع شأ أو اس أن أن ك ب اعي، وذل  الاجتم

دات        ار والمعتق رویج للأفك ي الت ا ف ة أو غیرھ ات الدولی بكة المعلوم صالات أو ش الات

ة، أو                سلطات الأمنی ضلیل ال ى ت دف إل ا یھ الداعیة إلى ارتكاب أعمال إرھابیة، أو لِبَث م

ة إرھابی     ة جریم أن أی ي ش ة ف یر العدال ى س أثیر عل دار  الت ائل وإص ادل الرس ة، أو لتب

ال أو          ة بأعم ات المتعلق التكلیفات بین الجماعات الإرھابیة أو المنتمین إلیھا، أو المعلوم

  .تحركات الإرھابیین أو الجماعات الإرھابیة في الداخل والخارج

ر    م أن الحظ اب إلا إذا فھ ة الإرھ ي مكافح نص ف ذا ال ا أدارك دور ھ ن لن ولا یمك

رویج ل شمل الت ة  ی دات الداعی ار والمعتق ر (لأفك ر مباش شكل غی ال  ) ب اب أعم ى ارتك إل

ریم       رة تج ن دائ رج ع ال یخ ذه الأعم اب ھ ر لارتك شكل مباش دعوة ب ة، إذ أن ال إرھابی

اعات  ة  . الإش ون أداة مكافح ھ أن یك دف من ان الھ نص إذا ك یاغة ال ي ص صور ف ذا ق وھ

دعو      ال     لترویج الإشاعات، إذ تلعب الإشاعة بشكل ماكر فلا ت اب الأعم ى ارتك  مباشرة إل

  .الإرھابیة، لكن یمكن أن تفضي إلیھ

صلة          ات المت ات والبیان ة المعلوم مان موثوقی ي ض انون ف ذا الق ن ھ عیًا م وس

ادة        ت الم د عاقب شأنھا فق اعات ب ة الإش ة ومكافح ات الإرھابی ة  35بالعملی ھ بغرام    من

ھ،          ف جنی سمائة أل اوز خم ھ ولا تج ف جنی ائتي أل ن م ل ع ھ دون   لا تق ك كل   وذل

شر أو إذاعة أو                 ت، ن یلة كان ة وس د، بأی ن تعم إخلال بالعقوبات التأدیبیة المقررة، كل م

بلاد، أو       عرض أو ترویج أخبار أو بیانات غیر حقیقیة عن أعمال إرھابیة وقعت داخل ال

ن وزارة    صادرة ع میة ال ات الرس الف البیان ا یخ ا بم ة بمكافحتھ ات المرتبط ن العملی ع

  .الدفاع



 

 

 

 

 

 ٦٥٩

صحفیة       و سات ال ل المؤس ن قب لما كان غالب وقوع ھذه الجریمة الأخیرة یتأتى م

ى     35ووكالات الأنباء والقنوات الإخباریة فقد حرصت المادة     ة عل ا الثانی ي فقرتھ  تلك ف

ھ             اري، فإن ة بواسطة شخص اعتب ا الجریم ب فیھ ي ترتك النص على أنھ في الأحوال الت

ة لھ  ن الإدارة الفعلی سئول ع ب الم رة   یعاق ي الفق ررة ف ة المق ذات العقوب شخص ب ذا ال

صلحتھ، دون أن یخل           سابھ أو لم ت لح د ارتكب الأولى من ھذه المادة ما دامت الجریمة ق

ات            ن غرام ھ م م ب ا یحك ضامن عم سئولاً بالت اري م شخص الاعتب ون ال أن یك ك ب ذل

  .وتعویضات

ع الأحوال، أن ت     ي جمی ع   كما أشار عجز ھذه المادة إلى أن للمحكمة، ف ضي بمن ق

لالاً     ة إخ ت الجریم نة، إذا وقع ى س د عل دة لا تزی ة لم ة المھن ن مزاول ھ م وم علی المحك

  .بأصول مھنتھ

  :قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  )ب (
انون         ین حظر ق اعات، ح توسع المشرع المصري في تجریم ما یتعلق بنشر الإش

ھ  25للمادة  وفقًا - 2018 لسنة 175مكافحة جرائم تقنیة المعلومات رقم      داء  - من  الاعت

ب            أن عاق ك ب شروع، وذل ر م على حرمة الحیاة الخاصة عبر نشر محتوى معلوماتي غی

اوز                ھ ولا تج ف جنی سین أل ن خم ل ع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر، وبغرامة لا تق

ات          ة المعلوم ائل تقنی مائة ألف جنیھ القیام عن طریق الشبكة المعلوماتیة أو بإحدى وس

شر مع  خص دون         بن صوصیة أي ش ك خ ا، تنتھ ي حكمھ ا ف ار أو صور وم ات أو أخب لوم

  .رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحیحة أم حتى غیر صحیحة

 :قانون تنظيم الصحافة والإعلام والس الأعلى لتنظيم الإعلام  )ج (

ھ      امى فی ذي تتن صبة ال ة الخ ل البیئ لام یمث صحافة والإع ع ال ان مجتم ا ك لم

اعات، ف  انون الإش رص الق د ح سنة 180ق لام 2018 ل صحافة والإع یم ال شأن تنظ  ب
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لام    یم الإع ى لتنظ س الأعل ھ    -والمجل ة من ادة الرابع ا للم ى   – وفقً ر عل ى أن یحظ  عل

ادة أو   ث أي م شر أو ب ي ن ع الإلكترون ة والموق یلة الإعلامی صحفیة والوس سة ال المؤس

ى          دعو إل تور، أو ت ام الدس ع أحك واه م ارض محت الف    إعلان یتع انون، أو تخ ة الق  مخالف

الالتزامات الواردة في میثاق الشرف المھني، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو         

  .یحض على التمییز أو العنف أو العنصریة أو الكراھیة أو التعصب

یم       ى لتنظ س الأعل ى والمجل س الأعل نص المجل ذا ال ن ھ ة م رة الثانی نح الفق وم

ارات لام، للاعتب ات، أو    الإع ع مطبوع ي أن یمن ق ف ومي، الح ن الق ضیھا الأم ي یقت  الت

ى         صحف، أو مواد إعلامیة أو إعلانیة، صدرت أو جرى بثھا من الخارج، من الدخول إل

رض  داول أو الع صر أو الت واد    . م ات أو الم داول المطبوع ع ت ھ أن یمن ب علی ا أوج كم

ام،  الإباحیة، أو التي تتعرض للأدیان والمذاھب الدینیة تعر       ضًا من شأنھ تكدیر السلم الع

  .أو التي تحض على التمییز أو العنف أو العنصریة أو الكراھیة أو التعصب

ائل   19كما جاءت المادة      صریحة في التأكید على أنھ یحظر على الصحف والوس

ى   رض عل دعو أو یح ا ی ة أو م ار كاذب ث أخب شر أو ب ي ن ع الإلكترون ـة والموق الإعلامی

انون ة الق واطنین أو   مخالف ین الم ز ب ى تمیی وي عل ة، أو ینط ف أو الكراھی ى العن  أو إل

م      ذفًا لھ یدعو إلى العنصریة أو التعصب أو یتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو ق

  .أو امتھانا للأدیان السماویة أو للعقائد الدینیة

الفة               ادة س ن الم ة م رة الثانی ب الفق زم بموج ین أل ا ح شرع موفقً ذكر  وكان الم    ال

صي           ي شخ ساب إلكترون صیة أو ح ة شخ كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونی

   تلك، وذلك 19یبلغ عدد متابعیھ خمسة آلاف متابع أو أكثر بإعمال مقتضى أحكام المادة 

اذ الإجراءات      19ھذا وقد أناط عجز المادة     لام باتخ یم الإع ى لتنظ  المجلس الأعل

ة، م       ال المخالف ساب        المناسبة حی ى الح ة أو حت ع أو المدون ة حظر الموق ع إتاحة إمكانی
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ذه         ام ھ ة أحك الشخصیة، وذلك كلھ دون إخلال بالمسئولیة القانونیة المترتبة على مخالف

  .المادة

ادة   رت الم ا حظ شر أو  20كم ائل الن ن وس یلة م ة وس ى أی انون عل ن ذات الق  م

شتغلین ب            واطنین أو الم اة الخاصة للم صفة    البث، التعرض للحی ام، أو ذوى ال ل الع العم

ون             الھم وأن یك صلة بأعم النیابیة العامة، أو المكلفین بخدمة عامة، إلا فیما ھو وثیق ال

  .التعرض مستھدفًا المصلحة العامة

ادة      ت الم د أعف ذا وق البة      29ھ ة س ع عقوب ن توقی انون م ام الق اطبین بأحك  المخ

شر أو الع              ق الن ب بطری ي ترتك ة      للحریة في الجرائم الت دا الجرائم المتعلق ا ع ة، فیم لانی

  .بالتحریض على العنف أو التمییز بین المواطنین أو بالطعن في أعراض الأفراد

ادة    صت الم ي          32وقد ن صحفي أو الإعلام اب ال دم عق ى ع انون عل ذا الق ن ھ  م

جنائیًا عند الطعن في أعمال الموظف العام، أو الشخص من ذوي الصفة النیابیة العامة، 

سوء       أو ال  ان ب ث ك شر أو الب مكلف بخدمة عامة بطریق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن الن

ة         صفة النیاب ة أو ال ال الوظیف نیة، أو لا أساس لھ من الصحة، أو كان عدیم الصلة بأعم

  .أو الخدمة العامة

ن            ة م رة الثانی ب الفق مح بموج د س ھ ق انون أن ذا الق د لھ ا یحم   ومم

ادة   ن   96الم ى م س الأعل ھ،         للمجل دم إلی كوى تق ى ش اء عل سھ، أو بن اء نف    تلق

ة،         شكل جریم انون ت ذا الق ام ھ ة لأحك ن أي مخالف ضائیة ع دعاوى الق یم ال   أن یق

صي ومباشر         وع ضرر شخ ستوجب وق وذلك خروجًا على أحكام الإدعاء المباشر التي ت

ة        دعوى الجنائی رك ال دني أن یح دعي الم سمح للم ي ی ة ك ة أو مخالف ن جنح ئ ع ناش

 .ریق المباشربالط
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ثانيا
ً

  :تقييم الترسانة الجنائية الراهنة: 
صري، أن         انون الم ي الق اعات ف یمكننا، ونحن نحاول تقییم نصوص تجریم الإش

  :نسرد الملاحظات التالیة

اعات،          .١ اھرة الإش جاءت خطة المشرع المصري غیر متناسقة من حیث مواجھة ظ

الفة  فالنصوص موزعة بین أكثر من قانون،       كما سلف واتضح من قائمة الجرد س

ة        ي كاف اعات ف رة بالإش الات كثی ي ح صوص ف دم إحاطة الن ن ع ضلاً ع ان، ف البی

ت         ي الوق شھد ف دارة الم ل ص ي تحت ة الت ا الالكترونی بابھا ومظاھرھ أشكالھا وأس

ى               س الأعل لام والمجل صحافة والإع یم ال الراھن، ومن عجب أن ینسف قانون تنظ

ادة   – وھو ینظم أكثر المجالات اتصالاً بالإشاعات   - لتنظیم الإعلام   بتبنیھ نص الم

البة  : " منھ جھده في مكافحة الإشاعات حین نصت على أنھ        29 لا توقع عقوبة س

رائم        دا الج ا ع ة، فیم شر أو العلانی ق الن ب بطری ي ترتك رائم الت ي الج ة ف للحری

ي أعراض   المتعلقة بالتحریض على العنف أو التمییز بین المواطنین      أو بالطعن ف

سالبة             "الأفراد ة ال ن العقوب لات م ام الإف اب أم تح الب د ف نص ق ذا ال ، إذ نرى أن ھ

صریة                ساحة الم ى ال روج عل ي ت اعات الت ن الإش . للحریة عن ترویج قسط كبیر م

ة   ع الإلكترونی ة والمواق صحفیة والإعلامی ائل ال سة أو الوس ان أو المؤس ل الكی ھ

ابع أو           والحسابات الإلكترونیة ال   سة آلاف مت ا خم دد متابعیھ غ ع شخصیة التي یبل

دوث          از أو ح أكثر المروجون لإشاعات عن وجود تعذیب بالسجون وأماكن الاحتج

ة     ات الثانوی سریب امتحان ن ت اعات ع ي، أو إش ال الطب ة الإھم ا نتیج ات فیھ وفی

ن            نص؟ ھل م ذا ال ب ھ سالبة بموج ة ال ق العقوب العامة، یخرجون عن نطاق تطبی

روج ة، وأن      ی ة معین ي منطق ا ف روس كورون شار فی ن انت اعة ع ؤلاء إش ن ھ  م
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الأجھزة المعنیة تتستر على الإعلان عنھا، لا مجال لإیقاع العقوبة السالبة للحریة 

 !علیھ بموجب ھذا النص؟ للأسف نعم

ة  "ھل یقبل عقلنا أن یتفلت الصحفیون والإعلامیون الذین روجوا     از الكفت ، "لجھ

ع           ومن شاركوھم جنا   ى المواق ل وعل تودیوھات التحلی ي اس ل ف د والتھلی ئیًا بالتأیی

اذب       ل ك وا أم الإلكترونیة من العقوبة السالبة للحریة، بعد أن ضللوا الجماھیر وبث

صري خطورة       في علاج المصابین بأمراض خطیرة؟ ھل یعي المشرع الجنائي الم

ل" اعة الأم ة م    "إش دي الدول ن مؤی ع م ا یق ھ أن م ي ذھن حفیین ؟ أم أن ف ن ص

لال؟            لال بَ ة ح ع الإلكترونی ن أصحاب المواق ف  ! وإعلامیین ومھللین معھم م للأس

ة     سالبة للحری ة ال ن العقوب یفلتون م ؤلاء س ل ھ ات   !!ك ن العقوب ن م م یك ، إن ل

 .الجنائیة برمتھا، باعتبار أنھ لن تحرك قبلھم دعاوى جنائیة، والواقع شھد بذلك

ي   قد یقول قائل أن الصحفي أو الإعلام       ي أو صاحب الموقع أو الحساب الإلكترون

ن     ة، ولك البة للحری ة س ضمن عقوب رى تت ة أخ صوص عقابی ة ن ت طائل ع تح وف یق س

ي                 ا ف ات سوف یوقعن انون العقوب صوص ق ى ن اللجوء إل للأسف لن یسعفنا ھذا الحل؛ ف

اص   نص الخ د ال كالیة تقیی لام  –إش صحافة والإع یم ال انون تنظ ھ ق ام - ومن نص الع  لل

انون( اتق سیر  ) العقوب ول التف ق أص ام وف د الع اص یقی انون  . ، فالخ سعفنا ق ن ی ا ل كم

و        ال وھ ة الح العنف بطبیع مكافحة الإرھاب لمواجھة ھذا النمط من الإشاعات لارتباطھ ب

 .خارج حالات الإشاعات تلك

اعة          .٢ ت أن الإش د افترض ان ق واتصالاً بما سبق، فإن النصوص الجنائیة سالفة البی

ة       لا یأتي بثھا     صلحة العام ومي أو الم الأمن الق ن  (إلا ممن یضمرون شرًا ب أو مم

ا       رة م ي فت م ف ام الحك داء نظ ون أع ي     )یكون اعات ف ة الإش ھ حقیق ر تكذب ، وھو أم

ا       سابقة، وم رة ال ي الفق ا ف لف بیانھ ي س ل الت اعة الأم صري، فإش ع الم المجتم
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سھم ح    وطن   انطوت علیھ من تضلیل إعلامي، لم تروج إلا ممن ینصبون أنف اة لل م

ول          ى الق دفعنا إل ذا ی الي، وھ وقائمون على مصالحھ، ومن مؤیدي نظام الحكم الح

ال              ا ح ضًا لاحقً اق أی أن النصوص كما یعیقھا قصور حال صیاغتھا، فإن النص یع

یتعین احترامھا، فلا " حیدة النص الجنائي"إن . تطبیقھ، حین لا یتم إعمالھ بحیدة

داعمین       یتم إعمال نص التجریم بطریقة ا      اب وال ن الأحب ان م ن ك ث م نتقائیة، بحی

لاً،             لامة نص التجریم أص فیبدو وكأنھ غیر مخاطب بنص التجریم، على فرض س

الفة        . وإحاطتھ بتجریم كل صور الإشاعات     ة س صوص الجنائی ال الن إن لم یتم إعم

اعات        ة الإش ي مواجھ شل ف البیان بكل حیدة، فلا یجب أن نتساءل بعد ذلك حین نف

 .ا لماذا فشلناجنائیً

ن جرائم        .٣ اعات م رغم أن المشرع المصري عبر بصیغ مختلفة عن أن جرائم الإش

ر  واقعي   (الخط ر ال ریض للخط رائم التع سلوك     )ج اب ال رد ارتك ع بمج ي تق ، الت

اه إرادة          تراط اتج ارة، ولا اش ة ض الإجرامي دون الحاجة إلى وقوع نتیجة إجرامی

ة، فإ    ك النتیج ل تل اع مث ى إیق اني إل ي    الج ذي یرم ر ال د الخط رى أن تحدی ا ن نن

ة      ر جریم ن عناص صرًا م یمثل عن لوك س ر س لال حظ ن خ ھ م ى توقی شرع إل الم

ذي       صیلیة لعناصر الخطر ال تعبیریة قاصرًا، إذ غاب عن المشرع وضع ملامح تف

سیتضمنھ نص التجریم، حیث اكتفى المشرع في كثیر من الأحیان من ذكر الخطر      

ام أو       بجمل عامة ینشأ بشأن تفس   سلم الع دیر ال ر، كخطر تك دل كبی یر مضمونھا ج

ة، أو خطر           صلحة العام ضرر بالم اق ال اس أو خطر إلح ین الن خطر إثارة الفزع ب

سلام          ة أو ال دة الوطنی المساس بمقتضیات الأمن القومي، أو خطر الإضرار بالوح

 .الاجتماعي

اعات   .٤ ریم الإش شأن تج صري ب شرع الم ة الم اءت خط ذا –ج ت لھ ر  إن كان الأخی

ان     الفة البی صوص س ع الن ت وض شأن وق ذا ال ي ھ ة ف ن إدراك –خط اجزة ع  ع
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صر     ا أن تنح مجمل الظروف التي یمكن أن تنطلق فیھا الإشاعات، فھل أصبح كافیً

ال        اب الأعم رب، أو إرتك ام ح ة قی اعة بظرفی صال الإش ي ات ریم ف صوص التج ن

صري وجود ظروف أوسع تت         ا الم شھد واقعن ة؟ ألا ی اعات  الإرھابی ا الإش صل بھ

ضي                ا تقت صري حالیً ع الم ي المجتم شرة ف اعات المنت ح؟ ھل الإش على نحو واض

ة   ات الاحتجاجی اھرات والوقف ان التظ اعات أب ن الإش اذا ع ا؟ م ا أو إرھابً حربً

ة       ط الأندی ابیین ورواب ال والنق راس (للموظفین والعم روف    )الألت ة ظ ن ثم ؟ ھل م

ن الحرب،    مشددة ترفع من عقوبة نشر وترویج الإ     ي زم شاعات خلافًا لوقوعھا ف

 أو إذا تسببت في وقوع أعمال إرھابیة؟

سلوك          .٥ ین حظر ال شرع ح ومما یتصل بغموض نصوص التجریم، فإن البین أن الم

ر واضحة          ة وغی ضفاضة مبھم ارات ف لال عب التعبیري الذي یحمل الإشاعة من خ

ن الإحاطة بم             اجزًا ع النص ع ب ب ل المخاط د جع ضبطة، ق ھ   وغیر من ین علی ا یتع

توریة      دم الدس شبھة ع ریم ل ص التج رض ن ال، وتع ن أفع ھ م اع عن ل . الامتن فھ

ة أو   دة الوطنی رار بالوح بلاد، والإض ة لل صالح القومی رار بالم صطلحات كالإض م

اق     اس، أو إلح ین الن زع ب ارة الف ام، أو إث سلم الع دیر ال اعي، وتك سلام الاجتم ال

نص التجریم    الضرر بالمصلحة العامة، فیھا من التح     ب ب دید الكافي لیدرك المخاط

 حدود ما ینھى عنھ النص؟

ان یجرم            ین ك توري ح صدام الدس ذا ال ولقد وقع المشرع المصري من قبل في ھ

ادة        ھ         ٤٨بنص الفقرة الأولى من الم ذي عرفت ائي، ال اق الجن ات الاتف انون العقوب ن ق  م

و على الأعمال المجھزة أو اتحاد شخصین أو أكثر على ارتكاب جنایة أو جنحة أ      : "بأنھ

ا   سھلة لارتكابھ دم      ". الم ضت بع ا ق توریة العلی ة الدس ى المحكم ر عل ین عرض الأم وح

ق          د خل نص ق ون ال دستوریة ھذا النص تأسیسًا على اعتبارات كثیرة یدور جلھا حول ك



 

 

 

 

 

 ٦٦٦

ال    ب الأفع ھ المخاط ن خلال ستظھر م د، ولا ی ى التحدی ر إل ضفاضاً یفتق عاً ف اً واس تجریم

  .)١(رة على نحو منضبط وواضح، وھو ما یتنافى مع مبدأ الشرعیةالمحظو

ین ق       ثبتوقد   ة ح ا الأمریكی ة العلی ا   ھذا الأمر أیضًا في قضاء المحكم ضت بقولھ
النصوص العقابیة یجب أن تعرف الفعل المجرم تعریفاً یكفل للشخص العادي أن یفھم :"

ى نحو          ال عل ذه الأفع ماھیة الفعل الذي یحظر الشارع ارتكابھ، وأن یجرى النص على ھ
 وقد كان قانون عقوبات ولایة كالیفورنیا الأمریكیة . )٢("لا یؤدى إلى التحكم أو التمییز
California Penal Code ٦٤٧§   ینص في المادة) e (  سلوك  "منھ على تجریم ال

ام  سكع أو         "Disorderly conduct"" المخل بالنظ ل ت ھ ك سلوك بأن ذا ال ت ھ وعرف
ن           ك، أو م ضى ذل ل یقت اھر أو عم بب ظ تجول في الطرقات أو من مكان إلى آخر دون س

ھ رجل الشرطة ذلك، یرفض الإفصاح عن شخصیتھ وتعلیل سبب تواجده حینما یطلب من        
سلامة                 اد أن ال شخص المعت اً لل دل وفق شخص ت ذا ال ل ھ إذا كانت الظروف المحیطة بمث

  ".العامة تتطلب ھذا الإفصاح

”Who loiters or wanders upon the streets or from place to 
place without apparent reason or business and who refuses to 
identify himself and to account for his presence when requested 
by any peace officer so to do , if the surrounding circumstances 
are such as to indicate to reasonable man that the public safety 
demands such identification“.  

                                                             
 قضائیة دستوریة، مجلة ٢١ لسنة ١١٤، الدعوى رقم ٢٠٠١ یونیو ٢المحكمة الدستوریة العلیا،  )١(

ى      . د. ١٤٠-١٣٣، ص١، ع٢٠٠٠،  ٣٢القضاة الفصلیة، السنة     ق عل لامة، تعلی د س أمون محم م
ي    توریة ف م الدس و ٢حك م  ٢٠٠١ یونی دعوى رق سنة ١١٤، ال ة   ٢١ ل توریة، مجل ضائیة دس  ق

 .٥٥ ، ص٢٠٠٣، ٢، ع١الدستوریة، س
(2) Kolender v. Lawson, 461 U.S. 352, 357 (1983). 



 

 

 

 

 

 ٦٦٧

نص          ذا ال بطلان ھ ة ب ا الأمریكی ة العلی ارًا    وقد قضت المحكم ضمن معی ھ لا یت كون
یمكن للشخص أن یحدد بمقتضاه ما الذي یجب علیھ الامتناع عن فعلھ تنفیذاً لما یتطلبھ     
دد           ضبط لیح د رجل ال الشارع منھ، وأن مثل ھذا النص یتیح سلطة تقدیر واقعیة تامة بی
ما إذا كان الشخص قد أدى ما تطلبھ منھ القانون من عدمھ، وھو ما یصم نص التجریم      

  .)١(الغموض المخل بالضوابط العامة الدستوریة للتجریمب

ى            .٦ ین عل اعات یتع ري كالإش ابع التعبی إذا كان الثابت أن نصوص التجریم ذات الط
تور            ب الدس ررا بموج ة تق ق أو حری ن ممارسة ح ال م ن أن تن واضعوھا الحذر م
ة     رأي، وحری داء ال د وإب ي النق الحق ف ك، ك ى ذل ودًا عل رض قی انون، أو تف  والق

ار،    ات والأخب ات والبیان شر المعلوم ي  ن ي ف صحفي أو الإعلام ق ال ر، وح التعبی
 من قانون تنظیم الصحافة 10 - 9المادتین  ( والحق في الحصول على المعلومات  

ضي  )والإعلام والمجلس الأعلى لتنظیم الإعلام   ، وإلا سقط النص في مخالفة قد تف
شف   إلى الحكم بعدم دستوریتھ، أو امتناع القاضي      ا تتك  الجنائي عن إعمالھ، حالم

ة      . لھ شبھة عدم الدستوریة تلك     ولا ندري أمام مطاطیة بعض الأغراض الإجرامی
ة   ساحة كافی ى م ت تتبق ا إذا كان ذكر م الفة ال ة س صوص الجنائی ددتھا الن ي ح الت

ضاح الأحوال       . لممارسة ھذه الحقوق والحریات    صادم یفرض إی ذا الت إن تجنب ھ
لنشر أو الترویج من شأنھ أن یحقق ھذه الأغراض، لاسیما وأننا التي یكون فیھا ا  

شى              ر یخ اعات، وھو أم لا نتطلب نتیجة ضارة ملموسة ضمن مادیات جرائم الإش
ك     آل ذل معھ أن یصبح كل نشر لخبر أو نبأ غیر موثوق منھ محل تجریم، ویكون م

ة،        ساءلة الجنائی اً للم ى    الدفع إلى مزید من التعتیم الإعلامي تجنب اب عل تح الب فنف
 .مصراعیھ لمزید من الإشاعات من حیث أردنا مكافحتھا

                                                             
(1) Weinreb, L. L., Criminal Law, 5ed. The Foundation Press Inc., New 

York, (1993), p.805. 
 .٢٤-٢٣، ص١أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ج. وراجع كذلك، د



 

 

 

 

 

 ٦٦٨

صیًا          .٧ صدرھا شخ نرى أن المشرع لم یحط إحاطة كافیة بوضع الإشاعة من حیث م

ومكانیًا، فھل أصبح كافیًا في حرب الإشاعات التي نحیاھا أن یتصدر نص التجریم 

اراً أو بی        : "عبارة ارج أخب ي الخ داً ف صري أذاع عم ل م ة    ك اعات كاذب ات أو إش ان

ذا   ..."حول الأوضاع الداخلیة للبلاد    ؟ ھل تحرز المشرع بنص مقابل من أن یقع ھ

ھ نص         الجرم من أجنبي في الخارج، وكانت الجریمة جنحة، أي مما لا ینطبق علی

مبدأ الحمایة (من قانون العقوبات، الذي یعالج مبدأ العینیة     ) أ(المادة الثانیة ثانیاً    

 ي قانون العقوبات؟ف) الذاتیة

د  –في رأینا أن النصوص سالفة البیان     .٨  ورغم أن أغلبھا قد صیغ في وقت كانت ق
اعات         اھرة الإش ھ ظ شأن         –استفحلت فی دة إشكالیات ب بة لع ولاً مناس ضع حل م ت  ل

لوب      : تجریم تلك الأخیرة، منھا    إشكالیة المساھمة بأسلوب التحبیذ، كون ھذا الأس
 المساعدة المؤثمان جنائیًا كوسیلتین من وسائل  یخرج عن مضمون التحریض أو    

ك          ن ذل اعة، وم رویج للإش شر أو الت ى الن ا عل ان لاحقً سبانھما یأتی تراك، بح الاش
وق   ر الموث اذب أو غی ر الك شر أو أذاع الخب ن ن اب لم ات الإعج ع علام ثلاً وض م

ـ       دیا ب سوشیال می ل ال ین أھ رف ب ا یع ھ، فیم ول   )١("Like"من ن قب اذا ع ، وم
ى     الصد ك عل ھ تل اقة من حساب یحتوي على أخبار كاذبة من قَبل، ومسطرةً أكاذیب

ن طرف    "Wall page"حائط صفحتھ  ل م ؟ ھل یمكن المساءلة عما نشر من قَب
ضم شخص             دما ین صیة، عن ة الشخ ساباتھم الإلكترونی واقعھم أو ح ى م آخرین عل

دیر          شره م ا ین سئولاً عم ون م " Admin"جدید لذلك الموقع أو الحساب؟ ھل أك
ول    الموقع أو الصفحة من إشاعات؟ وماذا عن توافر الركن المعنوي للإشتراك للق
ل      وال؟ ھ ك الأح ي تل اعات ف ة أو الإش ار الكاذب شر الأخب ة ن ي جریم ساھمة ف بالم

                                                             
لوب      )١( ي بأس شیر "بطبیعة الحالة لا مشكلة في اعتبار إعادة النشر الإلكترون ادة  "، Share" ال وإع

  .شاعة، سلوكًا إجرامیًا جدیدًا ومستقلاً في جریمة نشر وترویج إRetweet" الرتویت



 

 

 

 

 

 ٦٦٩

اعة     دي للإش ر العم رویج غی شر أو الت ریم الن ن تج رك  )١(یمك ذي یت الزوج ال ، ك
دخلون عل           ن     جوالھ في ید زوجتھ أو أولاده فی شرون م ة وین فحتھ الإلكترونی ى ص

ن    ل یمك اعات؟ ھ ف الإش ھ وص ق علی ا ینطب ا مم ت منھ ر متثب اراً غی ا أخب خلالھ
ن          شره م بق ون ا س ى م ا عل ة لاحقً ى موقع ریحًا عل ذیبًا ص شر تك ن ن اء م إعف
ة أو      ي الجریم ة لا تنف ة إیجابی ك توب اب؟ أم تل ن العق ذبھا م ھ ك ت ل ات ثب معلوم

ائج            المسؤولیة الجنائیة عنھ   ن النت ة ع سؤولیة الجنائی شخص الم ل ال ا؟ ھل یتحم
تراكھ           ائج اش ن نت ة ع سؤولیة الجنائی شخص الم ل ال المحتملة لإشاعتھ؟ ھل یتحم
ائج            رد نت في نشر إشاعة، إذا كانت مغایرة لما أراد وقوعھ من نتائج، أو ولو لم ی

 من إشاعتھ على الإطلاق؟

صر   .٩ ن عن اذا ع ة، م دیدة الأھمی ة ش ى نقط صل إل صد  ون ر الق د عناص م كأح  العل
دیره    ل  )٢(الجنائي في جرائم نشر الإشاعات، الذي یستقل قاضي الموضوع بتق ؟ ھ

ن           یقن م دم الت بالضرورة یلزم أن یعلم الجاني یقینیًا كذب الخبر؟ أم یكفي مجرد ع
لاً          اعة أص ضیقة والإش ھ ال د بمفاھیم ن العم صدقھ؟ كیف یتطلب المشرع أصلاً رك

ر         !؟خبر غیر موثوق فیھ    روج للخب ین ی شخص ح ذب، وال ، كیف أشترط العلم بالك
ھل أدرك المشرع !  لا یدري أھو صحیح أم كاذب؟– وھو عادة تلقاه من آخرین     –

ر مقطوع لا       مدلول مصطلح الإشاعة أصلاً، التي ھي خبر غیر متثبت منھ، أي غی
شر       ! بصدقھ ولا بكذبھ؟   شرع لا یجرم إلا ن و إذا لا    إذا كان الم ة، فھ ار الكاذب الأخب

                                                             
ة                 )١( ي مراجع ال ف ة، وأن الإھم ار كاذب شر أخب ة ن ام جریم لطالما ردد القضاء أن الإھمال لا یكفي لقی

ي   ة لا یكف  La simple négligence consistant en l'absence de vérification'' الحقیق
de la véracité ne suffit pas'' .،راجع  

 Cass. Crim, 19 décembre 1957, Bull. crim., n° 837 
(2) Cass. Crim. 7 novembre 1963, Bull. crim., n°314. ''Il appartient aux 

juges du fait de de décider s`il en est ainsi (fausses nouvelles) dans 
chaque cas d'espèce qui leur est soumis''. Cass. Crim. 26 juin 1968, bull. 
crim., n° 210. ''Les juges du fond … constatent souverainement la 
mauvaise foi de l'auteur de cette publication''.  



 

 

 

 

 

 ٦٧٠

ترطت للتجریم أن              ا اش سابقة أنھ صوص ال ن الن دو م ذي یب اعات، وال یكافح الإش
تخدمت              ة اس ي صراحة تام صحة، وف ن ال ا م اس لھ ة أو لا أس ار كاذب تكون الأخب

صطلح     188 مكرر و 102المادتین   ات م انون العقوب ن ق ة  " م اعات كاذب ، )١("إش
م ا  شترط العل شرع ی ر  أي أن الم ذب الخب ي بك وھر   )٢(لیقین ع ج افى م ذا یتن ، وھ

ذبھا     ن ك اتق      . الإشاعة، التي قد لا یعلم مروجھا صدقھا م ل ع ك یثق ھ لاش ذا كل وھ
ي،         م الیقین ذا العل ات ھ ي إثب كوك ف ت ش إن بقی ذب، ف م بالك ات العل ي إثب ام ف الاتھ
سر         شك یف دة ال ي قاع راءة، وھ ل الب دأ أص ائج مب دى نت ن إح تھم م تفاد الم اس

ص  ھ   لم م ببراءت ین الحك رة       . )٣(لحتھ، وتع ذ بفك ي الأخ سآل، ھل یكف ا أن نت ا لن وھن
شأن؟ لحل         ذا ال ي ھ الي ف توقع الكذب؟ ھل یمكن الاستفادة من فكرة القصد الاحتم

 .معضلة العلم الیقیني تلك

                                                             
ادة      )١( ضمنوا الم ل، ف ذا الخل ى ھ اعات إل ریم الإش انون تج شروع ق عوا م ن واض ب أن لا یفط والعجی

شر أي ش  : "الأولى نصاً مؤداه معاقبة    ائعة كل شخص یثبت أنھ وراء صنع أو ترویج أو تجنید أو ن
ھ  10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 أشھر ولا تزید على 6كاذبة، بالحبس مدة لا تقل عن    آلاف جنی

 ألف جنیھ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، على أن تتضاعف العقوبة حال إذا ما ترتب 100ولا تتجاوز 
  ".على الشائعة وفاة أو إصابة شخص أو أكثر

 وما بعدھا، علي حسن الشرفي، أحكام الشائعات 346سابق، صمحمد ھشام أبو الفتوح، المرجع ال )٢(
 وما  160، ص2001في القانون العقابي المقارن، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

 .بعدھا
ادة             )٣( ا للم ا تطبیقً م لھ ة الصحافة     27وھو ما أكدتھ محكمة النقض الفرنسیة في حك انون حری ن ق  م

دى              بشأن جریمة نشر أخ    ائي ل وافر القصد الجن ات ت ن اثب ة م ة العام زت النیاب ة، حین عج بار كاذب
  .المتھم بشكل واضح، مما أوجب استفادة المتھم من الشك

"Les juges du fond qui, après avoir considéré que l'information publiée 
s'était révélée fausse et était susceptible de troubler la paix publique, ont 
constaté que le prévenu n'a cessé d'exciper de sa bonne foi, que le Ministère 
public n'a pas administré la preuve contraire lui incombant, et, qu'au vu de 
la procédure, il existe, en tout cas, un doute quant à la connaissance 
qu'avait le prévenu de la fausseté des nouvelles au moment où il les 
publiait, ont pu décider que l'intention délictuelle n'était pas suffisamment 
caractérisée en l'espèce et relaxer, par suite, le prévenu au bénéfice du 
doute''. Cass. Crim. 11 mars 1965, Bull. crim., n°77. En même sens, Cass. 
Crim, 16 mars 1950, Bull. crim., n° 100. 
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  المبحث الثالث
  محاولة تجديد للمواجهة الجنائية التشريعية للإشاعات

  :تمهيد
ي معالجتن      ة          سوف نتجھ ف ات المنطوی لوب المقترح اع أس ى إتب ث إل ذا المبح ا لھ

یغة         ي ص دیًا ف أتى تقلی ى لا ی ة، حت صوص مقترح ورة ن ي ص رة ف ادرة مباش ى مب عل

ا           مناشدات لا تتناسب وطبیعة الدراسات القانونیة عامة، والجنائیة خاصة، المعلوم میلھ

  . الدائم إلى انضباط الكلمة والمصطلح

ذه المقتر   د ھ ل أن تج ریم     ونأم انون تج شروع ق شة م د مناق داھا عن ات ص ح

واب         س الن ل مجل ، )١(الإشاعات الذي تقدم بھ النائب الموقر الأستاذ سلیمان وھدان، وكی

  .وأكثر من عُشر أعضاء المجلس الموقر

  :اقتراح بشأن تحديد المقصود بالإشاعة: ًأولا
ص         " ر مجھول الم ل خب انون، ك ذا الق ام ھ در، لا یقصد بالإشاعة في تطبیق أحك

أنھ      ن ش ان م یوجد جزم بصحتھ عند نشره أو ترویجھ، قابل للإنتشار والتصدیق، متى ك

ریض               ة أو الخاصة، أو تع صلحة العام إثارة جمع من الناس، أو من شأنھ الإضرار بالم

  ". أمن وسلامة الأفراد للخطر

ي          اعة ف ذب؛ فالإش رة الك اعة وفك رة الإش ین فك ربط ب دم ال ضاه ع ذا مقت وھ

دلولھا  ون      م دو أن تك ي لا تع ذب، فھ صدق أو بالك فھ بال ذر وص ر یتع ض خب ي مح  العلم

                                                             
وكانت جریدة الیوم السابع قد نشرت بعض التفاصیل عن مشروع القانون على موقعھا الإلكتروني  )١(

، ثم أجرت مقابلة صحفیة بشأنھ مع سعادة النائب وكیل المجلس یوم 2019 سبتمبر 16یوم الاثنین 
  .2019  نوفمبر18الاثنین 



 

 

 

 

 

 ٦٧٢

د       ھ بع ستھدف           . خبرًا غیر متثبت من لفًا ت ددناھا س ي ع صوص الت ن الن إن أي م ذلك ف ول

شرع      " الإشاعات الكاذبة"تجریم نشر أو ترویج      ى أن الم دل عل ي، إذ ت ا جل فإن عوارھ

إن تجریم    . مصطلح الإشاعةحال وضعھ للنص لم یدرك بحق المدلول الصحیح ل   ذا ف وھك

ن     اعة، ولا یمك رویج الإش شر أو ت ریم ن ن تج ف ع د مختل ر ج ة أم ار الكاذب شر الأخب ن

دي،         شكل ج اني ب ف الث التعویل على النصوص التي تجرم الوصف الأول لمكافحة الوص

  .فالإشاعة غیر مقطوع بأمرھا من حیث موثوقیتھا

ضى    وھو أمر سبق وأن سقط فیھ المشرع الفرن     ب بمقت ین عاق سي ھو الآخر ح

ي       27المادة  صادر ف صحافة ال ة ال انون حری ن ق ام   29 م و ع  Loi du 29 1881 یولی

juillet 1881 sur la liberté de la presse)   م  916-2000المعدلة بالمرسوم رق

ي   صادر ف ام  19ال بتمبر ع ایر    2000 س ن ین ن الأول م ارًا م ساري اعتب ، 2002، وال

ا    ة قیمتھ ت،      45000بغرام یلة كان أي وس اج، ب ادة إنت رویج أو إع شر أو ت ل ن ورو، ك  ی

أخبار كاذبة، أو أجزاء ملفقة أو مزیفة منسوبة كذبًا إلى الغیر، عندما یرتكب ذلك بسوء      

دیره         ك تك أن ذل ن ش ان م ام، أو إذا ك ى     . نیة، لتكدیر السلم الع ة إل ع الغرام ى أن ترتف عل

ام       یورو عندما یحتمل أن یقو     135000مبلغ   اج نظ ادة الإنت رویج أو إع ض النشر أو الت

  . )١(أو معنویات الجیوش أو یعیق المجھود الحربي للأمة
                                                             

(1)Article 27: "La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque 
moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées 
ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, 
elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, 
sera punie d'une amende de 45 000 euros. 
Les mêmes faits seront punis de 135 000 euros d'amende, lorsque la 

publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de 
nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver 
l'effort de guerre de la Nation". 
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 ٦٧٣

ى       ت وعل ع الإنترن ى مواق ة عل ار كاذب شر أخب سي ن شرع الفرن رم الم ین ج ذلك، ح وك

اعي     بكات التواصل الاجتم ك     Les réseaux sociauxش ات، وذل رات الانتخاب ي فت  ف

ات  بموجب قانون مكافحة التلا  Loi contre la manipulation deعب في المعلوم

= 
  :وحول تطبیقات قضائیة لھذه المادة، راجع

Cass. Crim, 16 mars 1954, Bull. crim, n°111 ; Cass. 7 nov. 1963, Bull. crim., 
n° 314 ; Cass. Crim. 11 mars 1965, Bull. crim., n°77. 

ام          وفي   صادر ع ري، ال ات القط انون العقوب و ق ي  2004التشریعات العربیة لاحظنا ذات الأمر، فھا ھ  ف
 إشاعات أو بیانات أو أخبار الحرب زمان في عمداً أذاع من كل: "، ینص على أن یعاقب20مادتھ رقم 

ة  تبالاستعدادا  الضرر  إلحاق كلھ ذلك شأنھ من وما مثیرة دعایة إلى أو عمد مغرضة أو كاذبة  الحربی
 لا مدة بالحبس یعاقب الناس بین الفزع إثارة أو المسلحة للقوات الحربیة بالعملیات البلاد أو عن للدفاع
یعاقب : "، على أن2020 لعام 2 كذلك، المعدلة بالقانون رقم 136 وتنص المادة ."سبع سنوات تجاوز

ن      ٥بالحبس مدة لا تتجاوز      د ع ة لا تزی ال  100 سنوات وغرام ف ری دى       أل اول بإح ن تن ل م ري، ك  قط
ات    الطرق العلانیة في الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة، أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بیان

ة       أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعایة مثیرة ام أو زعزع رأي الع ارة ال ال إث وكان من شأن تلك الأفع
ائمین عل    ة أو الق ام       الثقة في أداء مؤسسات الدول ساس بالنظ ة أو الم رار بالمصالح الوطنی ا أو الإض یھ

ادي   167وتنص المادة ". الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة   ات الإتح  من قانون العقوب
دة  بالسجن یعاقب: " على أن1987الإماراتي الصادر عام  د  لا م ى  تزی شر  عل ل  سنوات  ع ن  ك  أذاع م

 من وكان مثیرة دعایة إلى عمد أو مغرضة أو كاذبة أو إشاعات بیانات وأ أخبارًا الحرب زمن في عمدًا
 المسلحة للقوات الحربیة بالعملیات أو الدولة عن للدفاع بالاستعدادات الحربیة الضرر إلحاق ذلك شأن

روح   أو الناس بین الفزع إثارة أو عاف ال ة  إض ي  المعنوی ة  ف ادة   ...". الدول نص الم انون   133وت ن ق  م
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات من أذاع عمدًا في زمن : "١٩٧٦ البحریني لعام العقوبات

ك                 أن ذل ن ش ان م رة وك ة مثی ى دعای د إل ة أو عم ة أو مغرض اعات كاذب ات أو إش الحرب أخبارًا أو بیان
مسلحة أو إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربیة للدفاع عن دولة البحرین أو بالعملیات الحربیة للقوات ال     

 من القانون الجنائي السوداني 66وتنص المادة ...". أثار الفزع بین الناس أو إضعاف الجلد في الأمة        
داً     مع علمھ أو تقریر، أو إشاعة أي خبر أو یذیع من ینشر: " على عقاب1991لعام  حتھ قاص دم ص بع

ة،   أو انتقاصً للسلام العام، للجمھور أو تھدیدًا أو ذعرًا خوفًا أن یسبب ة الدول ن ھیب سجن    ا م ب بال یعاق
ا    العقوبتین معً ة أو ب ھر أو بالغرام تة أش اوز س دة لا تج ادة  ". م نص الم رائم  136وت انون الج ن ق  م

ى أن 1994والعقوبات الیمین لعا  ب : " عل الحبس  یعاق دة  ب د  لا م ى  تزی لاث  عل ل  سنوات  ث ن  ك  أذاع م
 القاء أو العام الأمن تكدیر بقصد وذلك مثیرة دعایةأیة  أو مغرضة أو كاذبة إشاعات أو بیانات أو أخبارًا
  ."العامة بالمصلحة ضرر إلحاق أو الناس بین الرعب



 

 

 

 

 

 ٦٧٤

l’information ،  سمى ت   )١("loi infox" أو "Loi fake news" والم ذي تم ، ال

ي    ھ ف ة علی ام  22الموافق سمبر ع ادة  2018 دی دلاً الم ات   97 مع ة الانتخاب ن مدون  م

 électoralCode)كل من  یورو 15000، ومعاقبًا بالحبس لمدة سنة وغرامة قدرھا )٢

ة       ائل احتیالی ادقة، أو وس ر ص ة غی ة، أو جبل ار كاذب ات بأخب وا الإنتخاب دروا أو أزعج ك

 . أخرى، أو حضوا ناخب أو أكثر للامتناع عن التصویت

ستعجلة       ضائیة م ة دعوى ق دیل بإقام  Action judiciaireوقد سمح ھذا التع

en référéeلوقف النشر متى اجتمعت شرائط ثلاثة :  

ون   - ب أن یك حًا   یج ر واض ذب الخب  La fausse nouvelle doit êtreك

manifeste؛   

 Diffusée) إلكتروني(أن یتم نشر ذلك الخبر على نطاق واسع، وبشكل افتراضي  -

massivement et de manière artificielle؛   

ات           - ام أو نزاھة الانتخاب سلم الع دیر ال ى تك ر إل ذا الخب ؤدي ھ  Conduire àأن ی

troubler la paix publique ou la sincérité d’un scrutin. 

                                                             
ا    )١( دة وإیطالی ة المتح ا والمملك ي ألمانی ة ف ارب مماثل رض لتج ذلك ع انون، وك ذا الق ول ھ ع ح  راج

  :ومالیزیا
Pierrat, E., Binello, L., Lutte contre les ''Fake news'': genèse, objet, 
critique et droit comparé, article sur le site: 
https://revuedesjuristesdesciencespo.com/?p=1295 
(2) Article 97: "Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux 

ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des 
suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, 
seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 
euros".  
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ادة     سي بالم شرع الفرن ب الم ین عاق ذلك ح ات،  14-322وك انون العقوب ن ق  م

ي   صادر ف وم ال ة بالمرس ام 19والمعدل بتمبر ع ن  2000 س شف ع شر أو ك ن ن ل م ، ك

ل        رًا سوف یح دھورًا خطی ارًا أو ت ارًا أو انھی أن دم اد ب ل الاعتق ن أج ة م ات كاذب معلوم

ا        بالنا دمات الطوارئ حیالھ ن  . )١(س، أو الاعتقاد في كارثةً، لیس من المفید تدخل خ وم

 من مدونة النقد والمالیة 2-465 بموجب الفقرة الثانیة من المادة   -ذلك أیضًا حین جرم     

Code monétaire et financier   انون دل بالق ي   1249-2010 المع صادر ف  22 ال

م      2010أكتوبر   انون رق ي   819-2016 وبالق صادر ف و  21 ال ى   - 2016 یونی شر عل  الن

ضللة    ة أو م  Informationsالجمھور، بأي طرق أو وسائل أیًا كانت، لمعلومات كاذب

fausses ou trompeuses         ي داول ف ت أسھمھ تت صدر، إذا كان ة مُ ات حال ن توقع  ع

نظم،            ي سوق م ة ف ة أو أصول مقبول یم أداة مالی شأن تقی ات ب سوق منظم، أو عن توقع

  .)٢(ث تؤثر على الأسعار،بحی

                                                             
(1) Article 322-14: "Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse 

information dans le but de faire croire qu'une destruction, une 
dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être 
ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 
euros d'amende. 
Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une 
fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer 
l'intervention inutile des secours". 

(2) Article 465-2: '' … Est puni des peines prévues au premier alinéa de 
l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne, de répandre dans le public 
par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou 
trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les 
titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives 
d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article 
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 ٦٧٦

ي     المعنى الفن وفي رأینا أن ھذه النصوص جمیعھا لا صلة لھ بتجریم الإشاعات ب

  . )١(الدقیق، طالما وصفت الأخبار أو المعلومات بالكاذبة؛ فالإشاعة لا صادقة ولا كاذبة

ة       ار الكاذب رف الأخب د ع سي ق ة الفرن س الدول ب أن مجل  Fausses والغری

nouvellesكل إدعاء أو نَسبة واقعة خالیةً من عناصر یمكن التحقق منھا، من       ":بأنھا

  ".)٢(شأنھا أن تجعل ذلك الإدعاء أو الإسناد محتملاً

Toute allégation ou imputation d’un fait dépourvue "

".d’éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable 
= 

L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les 
cours''. 

(1) Daniel Roucous, Fake news, Les sanctionner c'est possible depuis 1881, 
L'Humanité, Jeudi, 4 janvier, 2018, article sur le site: 
https://www.humanite.fr/fake-news-les-sanctionner-cest-possible-
depuis-1881-648227 ; Voir aussi, Anne-Elisabeth Crédeville, Fausses 
nouvelles et nouvelles fausses : la réponse du droit, La Tribune, 22 
novembre 2018, article sur le site: https://www.legipresse.com/011-
49848-fausses-nouvelles-et-nouvelles-fausses-la-reponse-du-droit.html ; 
Voir aussi,  
https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/repression-fausses-
nouvelles-fake-news-24479.pdf 

ة  في القانون الفتاح، عبد فاید عكس ذلك، عابد شائعات،  مواجھ ة  ال ر  مجل شرط  الفك د  ي،ال  ، 24المجل
ایر   ، 92س د 189ص ،2015ین د  ، مفی ل  عب رة   الجلی ة  الصلاحي، نظ ول  حدیث ریم  ح شائعات  تج  ال

  جامعة- الحقوق ، كلیة"والشائعات القانون" إلى مؤتمر   مقدم الجنائي، بحث القانون الإلكترونیة في
  .30، ص 2019 أبریل 23-22طنطا، 

(2)  Cf. Avis consultatif du Conseil d’Etat sur la ''Lutte contre les fausses 
informations'' du 4 mai 2018, Citée par, Anne-Elisabeth Crédeville, 
Fausses nouvelles et nouvelles fausses: la réponse du droit, La Tribune, 
22 novembre 2018, article sur le site: https://www.legipresse.com/011-
49848-fausses-nouvelles-et-nouvelles-fausses-la-reponse-du-droit.html. 
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 الكذب، ویرتبط بحق بفكرة الإشاعة في معناھا وھو تعریف یبعد نھائیًا عن فكرة    

  ".Faussesكاذبة "الصحیح، فلماذا جاء النص مقرونًا بعبارة 

ثانيـا
ً

اقـتراح بـشأن تجـريم الإشــاعة الحكميـة، والنـشر المـستبق، والاشــتراك : 
  :اللاحق

  :یكون في حكم الإشاعة أو الاشتراك في نشرھا في تطبیق أحكام ھذا القانون"

شر أو              نشر أو ترو   .١ ت الن ي وق ا ف ت منھ ر متثب ات غی ات أو معلوم یج أخبار أو بیان

ات                ات أو المعلوم ار أو البیان ك الأخب رویج تل شر أو ت أن ن ن ش الترویج، إذا كان م

لامة               ن وس ریض أم راد، أو تع الإضرار بالمصلحة العامة أو المصالح الخاصة للأف

د   المواطنین للخطر، ولو صدر بشأنھا في وقت لاحق بیان م    ة یؤك ن الجھات المعنی

 :صحة ما نشر أو ما روج، وذلك إذا تعلقت بالمسائل الآتیة

زة          )أ ( ا لأجھ ة، أو دعمً ا الخاص ي مھامھ سلحة، ف وات الم ة للق ال القتالی الأعم

 .وزارة  الداخلیة، أیاً كان الغرض منھا، وأیاً كان زمانھا أو مكانھا

 .أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز أو أحوال نزلائھا  )ب (

ات         )ج ( ات أو الھیئ ا الجھ ي تنظرھ دعاوى الت ا أو ال ي تجریھ ات الت  التحقیق

 .القضائیة

وزارات            )د ( ة ال شار الأمراض أو جاھزی ا یخص انت الأوضاع الصحیة العامة، فیم

 .المعنیة بمكافحتھا

زي، أو سوق رأس            )ه ( ك المرك الأوضاع الاقتصادیة للبلاد، فیما یخص نشاط البن

 . أو الاحتیاطي النقدي، أو الاحتیاطي السلعيالمال، أو سوق الأوراق المالیة،
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ویر       ) و ( شاء وتط ط إن ذھا، وخط ال تنفی ة وأعم شروعات القومی شاء الم ط إن خط

 .المرافق العامة

 .التظاھرات غیر المرخص بھا )ز (

 الوقفات الاحتجاجیة للموظفین والعمال، والنقابات العمالیة والمھنیة، وروابط   )ح (

  .المشجعین للأندیة الریاضیة

م               الدعم أو  .٢ ا ت ذب م ھ ك ائم ب م الق ت عل ى ثب رویج، مت شر أو الت ق للن ذ اللاح  التحبی

ن       ع م ا وق نشره أو ترویجھ، أو كان بإمكانھ وفق معیار الرجل المعتاد توقع كذب م

 .نشر أو ترویج

ل            .٣ ضمن أو یحتم ة تت صیة إلكترونی سابات شخ ة أو ح ع إلكترونی الانضمام إلى مواق

ثبت منھا مما ورد في البند الأول من تلك المادة، أن تتضمن مستقبلاً أخباراً غیر مت

ق المجرى        متى كان بإمكانھ أن یتوقع استخدام الموقع أو الحساب لھذا الغرض وف

 ".العادي للأمور

ثالثا
ً

 :اقتراح بشأن حل معضلة السخرية والإشاعة: 

ة       " النكتة"لاشك أن    ة ودینی بما تتضمنھ من عناصر أسطوریة وتاریخیة وعرقی

ی ن  وسیاس ر م ھ أو تم ف ب ذي تغل ضل ال شكل المف بحت ال ا أص ع م ة لمجتم ة واجتماعی

تارًا أو  حت س ة أض اعات، فالنكت ھ الإش ي " Mask"خلال اعة، وھ سترھا الإش ستر ب ت

ن         . المسھل أو المساعد على سرعة انتشارھا      اكر م خ الم ذا الف اف ھ ن إیق ولھذا لا بد م

ى    خلال نص یردع مستغلیھا عن التستر خلفھا، ونعتق  یاغتھ عل ن ص د أن ھذا النص یمك

  :النحو التالي
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ـ " ب ب رى      ... یعاق ق المج د ـ وف ا لا یوج وىً إخباریً شر أو روج محت ن ن ل م ك

اخراً               لوبًا س شره أو ترویجھ أس د ن ستخدمًا عن ت م ك الوق ي ذل صحتھ ف ور ـ جزم ب للأم

ھ   بالقول أو الكتابة أو الرسم أو الأداء التمثیلي، ولو لم یكن الأسلوب ال       صود ب ساخر مق

  ".طرح المحتوى الإخباري

رابعا
ً

  :اقتراح بشأن تجريم إشاعة الأمل: 
ون            ... یعاقب بـ   " ات یك ات أو منتج شأن أجھزة أو علاج اعات ب شر إش كل من ن

درات               سین الق ابة أو تح ن مرض أو إص فاء م ي ش من شأنھا إحداث الأمل لدى الناس ف

حو موثوق وفق الأصول العلمیة المتبعة في البدنیة أو الجنسیة، متى لم یثبت ذلك على ن

  .ھذا الشأن

ات         ... وترتفع العقوبة إلى     دى الجھ ي إح ا ف ا عامً إذا كان مرتكب الجریمة موظفً

ة أو        ة العام ز البحثی ة، أو المراك شفیات الجامعی صحة، أو المست وزارة ال ة ل التابع

  ".الخاصة، أو كان طبیبًا خاصًا أو كان صحفیًا أو إعلامیًا

مساخا
ً

اقتراح بشأن تجريم النشر، أو الترويج، أو الامتناع عن إيـضاح الحقيقـة : 
  :غير العمدي

انون              ... یعاقب بـ   "  ذا الق ى ھ ي معن اعة ف رویج إش شر أو ت ي ن سبب ف كل من ت

رارات              وانین والق ھ للق دم مراعات رازه أو ع دم احت ھ أو ع ن إھمال ئًا ع متى كان ذلك ناش

  ".واللوائح والأنظمة

ب ة أي       ویعاق ضاح لحقیق شر إی ن ن دًا ع ع عم ن امتن ل م ة ك ذات العقوب    ب

إشاعة متى كان ھذا النشر من شأنھ أن یحول دون تعریض المصالح العامة أو الخاصة       

  .للخطر
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وما جاء في الفقرة الثانیة من ھذا النص یدخل في صنف جرائم التعریض للخطر 

لبي أو    اع "الواقعي غیر العمدي الذي یقع بفعل س ا     "امتن صوص علیھ ة المن ، كالجریم

ة          ٢٣٠/١في المادة    بس والغرام ة الح رر عقوب  من قانون العقوبات السویسري التي تق

ل   ى ك ة  -عل د المطبق ة للقواع زة   - بالمخالف ن أجھ از م ة جھ ن إقام دا ع ع عم ن یمتن  م

 .الحمایة

سادسا
ً

  :اقتراح بشأن نطاق سريان القانون من حيث المكان: 
انون         مع مراعاة نص الما   " ذا الق ام ھ سري أحك دة الأولى من قانون العقوبات، ت

  :أیضًا على الأشخاص الآتي ذكرھم

ق             .١ اعلاً أو شریكاً وف ھ ف لاً یجعل ة فع صر العربی ة م ارج جمھوری كل من ارتكب خ

  .أحكام ھذا القانون في جریمة وقعت كلھا أو بعضھا في الإقلیم المصري

صر العرب     .٢ ة م ارج جمھوری ب خ ن ارتك ل م ى ك رائم   عل ن الج ة م ة جریم ی

 ".المنصوص علیھا فیھ

سابعا
ً

  :الاستفادة من فكرة القصد الاحتمالي: 
ا    ب علمً ي تتطل ضیقة، والت ورتھ ال ي ص د ف ن العم ب رك أزق تطل ن م ا م خروجً

الي    صد الاحتم رة الق ن فك ستفید م رح أن ن شره، نقت اري ن ر الج ذب الخب ا بك یقینیً

القصد : "ذي عبرت عنھ محكمة النقض بقولھا  وقضاءً في مصر، وال    )١(المطروحة فقھًا 

ھ             ھ إلا بأن ن تعریف الاحتمالي یقوم مقام القصد الأصیل في تكوین ركن العمد، وھو لا یمك
                                                             

 613، ص1989محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة، .  د)١(
، 2003عبد الرءوف مھدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، بدون دار نشر، . وما بعدھا، د

شر،          . د وما بعدھا،   282ص دون دار ن ام، ب سم الع ات، الق انون العقوب رح ق ب، ش د الغری محمد عی
 . وما بعدھا666،، ص2001-2002
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ھ الغرض            دى فعل د یتع ھ ق ع أن ذي یتوق نیة ثانویة غیر مؤكدة تختلج بھا نفس الجاني ال

ضى        لاً، فیم ل أص ن قب ذ     المنوي علیھ بالذات إلى غرض آخر لم ینوه م ي تنفی ك ف ع ذل م

الفعل فیصیب بھ الغرض غیر المقصود، ومظنة وجود تلك النیة ھي استواء حصول تلك 

 .)١(..."النتیجة أو عدم حصولھا لدیھ

صد           الي والق صد الاحتم رة الق ین فك نقض ب ة ال ط محكم وأیًا كان تحفظنا على خل

صیغ ن             )٢(المتعدي ا أن ن ن لن رة أمك ذه الفك دنا ھ أن    ، إلا أننا إذا اعتم ي ش ص التجریم ف

  :الركن المعنوي بشأن نشر وترویج الإشاعات، على النحو التالي

ـ    " شره أو            ... یعاقب ب ي ن شرع ف ا ی ذب م ادي ك ق المجرى الع ع وف ن توق ل م ك

ا    یشرع في ترویجھ من أخبار، وتمادى في نشر أو ترویج الإشاعة قابلاً ما قد ینجم عنھ

  ".من مخاطر أو نتائج ضاره

ثامنا
ً

  :ستفادة من فكرة المسئولية عن النتائج المحتملةالا: 
ادة   ص الم ى ن ا عل ص   ٤٣قیاسً یاغة ن رح ص ا نقت ات، فإنن انون العقوب ن ق  م

  :یحقق رادعًا ھامًا لمن یغامر بنشر وترویج الإشاعات، یكون على النحو التالي

انون          ... یعاقب بـ   " ام ق ق أحك ك وف ي ذل ارك ف اعة أو ش كل من نشر أو روج إش

ت     العقو ى كان رائم، مت ن ج ع م ا یق سئولاً عم ون م انون یك ذا الق ام ھ ق أحك ات أو وف ب

شره أو          ي ن ارك ف شر أو روج أو ش ا ن ة لم ة محتمل ل نتیج ت بالفع ي وقع رائم الت الج

  ".ترویجھ

                                                             
  .420، ص48، مجموعة أحكام النقض، س 1977 أبریل 3 نقض جنائي، )١(
ائي، )٢( ض جن و 13 نق نقض، س  1977 یونی ام ال ة أحك ائي، 759، ص48، مجموع ض جن  20، نق

 .809، ص49م النقض، س ، مجموعة أحكا1978نوفمبر 
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تاسعا
ً

  :اقتراح بشأن عدم الاستفادة من أحوال الارتباط: 
صو   "  ذا    لا یستفید المحكوم علیھ بارتكاب أي من الجرائم المن ي ھ ا ف ص علیھ

  ". من قانون العقوبات٣٢القانون من أحكام المادة 

ون         ا یك ة م اھرة إجرامی ة لظ ة الحقیقی د أن المواجھ راح، نؤك ذا الاقت ى ھ ا عل   وتعلیقً

شر         أن ن ي ش ادة ف دث ع ا یح ن م اھیر، ولك سامع الجم ى م ا عل اب علیھ ار العق بإظھ

اب            ام بارتك ات اتھ ین طی دمج ب ا تن ادة م نح      إشاعات أنھا ع ا یم ةَ، مم د عقوب  جرائم أش

د،         ة الأش ة ذات العقوب ن الجریم الفرصة للمتھم بالاستفادة من أحكام الارتباط وعقابھ ع

ن       ام ع ردع الع وعندھا تتوارى جریمة نشر الإشاعات في الخلفیة، الأمر الذي یضعف ال

  .ارتكابھا

عاشرا
ً

  :اقتراح بشأن الظروف المشددة: 
رویج ا " شر وت ة ن ضاعف عقوب د  تت رویج بأح شر أو الت بط الن اعات إذا ارت لإش

  :الظروف التالیة

ن الحرب، أو             .١ ي زم ا ف ا أو معنویً سلحة مادیً القوات الم أنھ الإضرار ب كان من ش

 .بمناسبة قیامھا بأعمال قتالیة لمكافحة الإرھاب

أنھ أن  .٢ ن ش ان م ة، أو ك ال إرھابی وع أعم ي وق سبب ف أنھ أن یت ن ش ان م   ك

شكل مبا    اھم ب ن س دم م ا أو      یخ ا مادیً ي وقوعھ ر ف ر مباش ر أو غی   ش

 .معنویًا

 .وقع من قبل عصبة إجرامیة .٣

 .تسبب في إحداث وفاة أو جراح .٤
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وط مؤشرات           .٥ ي ھب تسبب في تراجع واضح في سعر صرف العملة الوطنیة، أو ف

د                 دد متزای ام ع ي قی تثمارات، أو ف ي حجم الاس البورصة، أو في تراجع واضح ف

 .مة من حساباتھم في البنوكمن المودعین لسحب مبالغ ضخ

ة أو        .٦ ات العام ي الانتخاب صویت ف ي الت ق ف م الح ن لھ ضلیل م أنھ ت ن ش ان م ك

 .المحلیة أو النقابیة، على نحو یخل بنزاھة أو سلامة عملیة الاقتراع

ر،      .٧ صب أو التنم ة أو التع صریة أو الكراھی ز أو العن ى التمیی ض عل ان یح   ك

راد، أو ك    ین الأف ف ب ال عن وع أعم ي   أو وق سبب ف أنھ أن یت ن ش   ان م

 .ذلك

  :اقتراح بشأن عدم الإعفاء من العقاب: حادي عشر
اني        " ات الج انون إثب لا یحول دون توقیع العقوبات المنصوص علیھا في ھذا الق

صحة ما قام بنشره أو ترویجھ، طالما ثبت أنھ وقت النشر أو الترویج لم یكن على یقین       

  ".بصحة ما قام بنشره أو ترویجھ

  :اقتراح بشأن الإعفاء من العقاب: ي عشرثان
ي       " شر ف ھ ن یعفى من العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون كل من ثبت أن

اف         افي لإیق د الك ذل الجھ ا، وب ریحًا لھ ذیبًا ص اعة تك رویج الإش شر أو ت ان ن ذات مك

  ".ترویجھا

  :نونيةاقتراح بشأن التوازن بين التجريم والحقوق الدستورية والقا: ثالث عشر
رأي،           " داء ال د وإب ي النق ق ف ول دون ممارسة الح ا یح انون م ذا الق ي ھ یس ف ل

صول         ي الح ق ف ار، والح ات والأخب ات والبیان شر المعلوم ي ن ق ف ر، والح ة التعبی وحری

شره،           م ن ا ت صدق م على المعلومات، إذا كان من نشر أو دعم أو حبذ النشر على یقین ب
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باب       ت أس ذا الوق ي ھ ھ ف ت لدی دعم أو      أو كان شر أو ال شروعیة الن اده م ة لاعتق قوی

  ".التحبیذ

اقتراح بشأن دمـج النـصوص المتفرقـة تحـت طيـات قـانون تجـريم : رابع عشر
  :الإشاعات
واد " صوص الم ر ن ات .... تعتب انون العقوب ن ق واد ... م ن... والم   م

م   اب رق ة الإرھ انون مكافح واد ...  ق ة  ... والم رائم تقنی ة ج انون مكافح ن ق   م

یم  ... لمعلومات رقم والمواد   ا من قانون تنظیم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظ

م   لام رق رویج         ... الإع شر وت رائم ن ى ج اب عل أن العق ي ش انون ف ذا الق ن ھ زءًا م ج

  ".الإشاعات
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  خاتمة
ع        ا داخل المجتم رح مكانھ طافت بنا أوراق ھذا البحث عبر إشكالیة مازالت لم تب

ا،         المصري نعًا وترویجً ، وتعیقھ عن مسیرة تقدمھ المأمولة، وھي مشكلة الإشاعات، ص

ا       والتي لطالما أخذت من حدیث القیادة السیاسیة والحكومة حیزًا ھامًا، للتنبیھ بمخاطرھ

  .على بناء الدولة وتماسك جبھتھا الداخلیة

ادمة            اعة ص شرة إش دى ع ا بإح ، لا ولأجل تبیان أھمیة ھذا البحث صدرنا أوراقن

یغة          ن ص ث ع ذلك البح ال ك یمكن لباحث أن یقف مكتوف الأیدي حیالھا، فكان لزمًا والح

اعات،     تجدید للترسانة التشریعیة التقلیدیة التي استخدمت لسنوات في مواجھة آفة الإش

الأمر الذي استوجب المرور على محاولة لتقییم ھذه الترسانة، بغیة إثبات عدم نجاعتھا   

رة للظروف              لمسایرة التطور ا   سارعة والمتغی ة المت اعات، والحركی ى الإش ذي طرأ عل ل

سامھا،               ا، وأق ث ماھیتھ ن حی اعة م التي یتم إطلاقھا فیھا، بعد أن عرضنا لإشكالیة الإش

  .وأسبابھا، وبیان كیفیة بناءھا

ة   ة التقلیدی صور المعالج ى ق د عل ث التأكی ذا البح ام ھ ي خت ستطیع ف   ون

رتب      ا ی ع م اعات م توري      لتجریم الإش ستوى الدس ى الم شكلات عل ن م ذا التجریم م ط بھ

ذي            ر ال ن الدراسة، الأم ومبادئ القانون الجنائي، التي عرضنا لھا في المبحث الثاني م

ي          ك الدراسة، والت ن تل ث م ث الثال ي المبح یستوجب مراعاة التوصیات التي فصلناھا ف

  :منھا

اعة ف      -١ ذب؛ فالإش رة الك اعة وفك رة الإش ین فك ربط ب دم ال ي  ع دلولھا العلم   ي م

رًا           ون خب دو أن تك ي لا تع ذب، فھ صدق أو بالك ا بال ف مطلقً ر لا یوص محض خب

ین       ة ب ذه المفارق ریم بھ رتبط التج ن أن ی د م ھ لا ب د، وعلی ھ بع ت من ر متثب غی

 .الأمرین
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ق،            -٢ تراك اللاح ستبق، والاش شر الم ة، والن اعة الحكمی من الضروري تجریم الإش

 . الثالث من ھذه الأوراقعلى نحو ما بینا في المبحث

ي    -٣ اعات الت ضلة الإش ل مع أنھ أن یح ن ش ریم م ص تج یاغة ن ة ص ي بأھمی نوص

ن         تغلف بقالب السخریة والنكتة، باعتبارھا الستار الذي أضحى یستخدم بكثرة م

 .أجل تمریر الإشاعات، وندعو إلى تبني النص الذي اقترحناه في ھذا الصدد

ل    "ضرورة الإسراع بتجریم ما أسمیناه     -٤ اعة الأم ة    "إش ا الجم النظر لمخاطرھ ، ب

 .خصوصًا على مستوى الصحة العامة للأفراد

أن          -٥ ي ش صریة ف ة الم انة الجنائی رح للترس دیل المقت ضمن التع أن یت ي ب نوص

ع        الإشاعات تجریمًا للنشر، أو الترویج، أو الامتناع عن إیضاح الحقیقة، ولو وق

 .ذلك بغیر عمد

ي    وجوب التوسعة من السریان الم     -٦ كاني لنصوص التجریم المقترحة والمضمنة ف

 .المبحث الثالث من ھذا البحث

ى صعوبات            -٧ ب عل الي للتغل صد الاحتم رة الق ن فك تفادة م ان الاس من الأھمیة بمك

ذلك        اعات، وك رویج الإش شر وت ال ن تطلب ركن العمد في صورتھ الضیقة في مج

ة،       ائج المحتمل ن النت سئولیة ع ى    لزوم الاستفادة من فكرة الم اس عل ك بالقی  وذل

  . من قانون العقوبات٤٣نص المادة 

دم         -٨ ى ضرورة ع دعو إل ا ن بغیة التشدید على مرتكبي ھذا النوع من الجرائم، فإنن

ات،   ٣٢استفادة الجناة من أحوال الارتباط والواردة في المادة       انون العقوب  من ق

 العقاب وضرورة التوسعة في الظروف المشددة للعقاب، وأن یقتصر الإعفاء من  

ذیبًا صریحًا             اعة تك رویج الإش شر أو ت على كل من ثبت أنھ نشر في ذات مكان ن

  .لھا، وبذل الجھد الكافي لإیقاف ترویجھا
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وق              -٩ ین التجریم والحق وازن ب ة ت ى إقام ائي عل شرع الجن ضرورة أن یحرص الم

د        ي النق ق ف ة الح ن ممارس ریم م ول التج ث لا یح ة، بحی توریة والقانونی الدس

ار،        وإبداء   ات والأخب ات والبیان شر المعلوم ي ن ق ف ر، والح الرأي، وحریة التعبی

ات     ى المعلوم صول عل ي الح ق ف وازن أن    . والح ذا الت ة ھ ا لإقام ي رأین ي ف ویكف

یكون من نشر أو دعم أو حبذ النشر على یقین بصدق ما تم نشره، أو كانت لدیھ 

ى   في ھذا الوقت أسباب قویة لاعتقاده مشروعیة النشر أو ال       ذ، حت دعم أو التحبی

  .لا تقید حقوقھ تلك
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  قائمة المراجع
  ) مع حفظ الألقابالأسماءذكرت (

  :المراجع باللغة العربیة: أولاً

 :المعاجم  )أ (

o ،تركیا،  استانبول، ، الدعوة دار ، ٢ط الوسیط، المعجم: وآخرون إبراھیم مصطفى

1993.  

o  د ار  أحم د  مخت د  عب ر،  الحمی ة  معجم  عم ة  اللغ دون دار   ،2 ج صرة، المعا العربی  ب

 .نشر، بدون تاریخ

o 1964دار نشر،  بدون ،1جبران سعود، معجم الرائد، ط. 

o       سان العرب، ج ي، ل صاري الأفریق دار  10 جمال الدین بن مكرم بن منظور الأن ، ال

 .المصریة للتألیف والترجمة، القاھرة، بدون تاریخ

o 1972العلمیة، ، المكتبة2 ط ، ١ج الوسیط، المعجم العربیة، اللغة مجمع .  

 : العامةالمراجع  )ب (

o                  ،شر دون دار ن ات، ب انون العقوب ة لق ام العام أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحك

 .بدون تاریخ نشر

o             ام، دار سم الع ات، الق انون العقوب ي ق یط ف ام، الوس سم الع ي سرور، الق أحمد فتح

 . ١٩٨١النھضة العربیة، 
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